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الفصل الثاني
إمكانية تطبيق المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي
الفصل الثاني
إمكانية تطبيق المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي
        يُرتب النظام الدولي لأشخاصه حقوقاً، ويفرض عليهم التزامات، فإذا تخلفت الدولة عن القيام بالتزام دولي ما ، ترتب على تخلفها مسؤولية الدولية ، كجزاء لمخالفة الدولة التزامها الدولي ، وهذا ما ينطبق على جرائم التحريض الإعلامي التي تقود إلى جرائم تضر المجتمع الدولي ، وهناك عدة مواجهات دولية ؛ للحد من هذه الجريمة , والوقوف ضدها فقد أخذت منظمة الأمم المتحدة على عاتقها سواء كانت الجمعية العامة أم مجلس الأمن التصدي تجاه هذه الجريمة التي يمكن من خلالها أن تنهض المسؤولية الدولية ، فضلاً عن دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة أو الدائمة في هذه المواجهة ، ويترتب على تحققها عدة آثار على من تقع عليه المسؤولية , وتتفاوت هذه الآثار المترتبة والسبل التي يمكن أن تحصل بها، إضافة إلى مسؤولية القنوات الفضائية , والأقمار الصناعية , والأشخاص الطبيعيين المستخدمين لوسائل الإعلام , والذي يفرض عليهم كجزاء جنائي أو تعويضي إلى جانب مسؤولية الدول ، وبطبيعة الحال فإن إمكانية تحقق المسؤولية الدولية فيما يتعلق بجريمة التحريض الإعلامي ليست مطلقة بشكل كامل ؛ إذ هناك عدة عوائق يمكن أن تعيق تفعيل قيام المسؤولية الدولية ، منها سياسية وأخرى عملية.
 وتأسيساً على ذلك قُسم الفصل على ثلاثة مباحث 9:
المبحث الأول : وسائل التصدي لجريمة التحريض الإعلامي .

المبحث الثاني: معوقات تفعيل المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي . 
المبحث الثالث : الآثار المترتبة على جريمة التحريض الإعلامي .
المبحث الأول
وسائل التصدي لجريمة التحريض الإعلامي
بعد الوقوف على الوضع القانوني لجريمة التحريض الإعلامي بوصفها جريمة دولية وإمكانية تحقق المسؤولية ، فإنها لم تكن (جرائم التحريض الإعلامي)، بعيدة عن الرقابة والمحاسبة الدولية ، إذ عدت هذه الجرائم على المستوى الدولي من الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ، لذا ذهبت المنظمات الدولية ، والمعاهدات الدولية إلى متابعة هذه الظاهرة وتجريميها ،  والتي تؤدي إلى زعزعة الأمن لدى المجتمعات فضلاً عن الاستقرار الداخلي للدول , فقد أصدرت  منظمة الأمم  المتحدة عدة توصيات وقرارات مهمة بشأن هذه الجريمة وكيفية التصدي لها , ومن الاتفاقيات الدولية التي لها دورٌ بارزٌ في التعريف بهذه الجريمة وبيان خطورتها على المجتمع الدولي وآلية التصدي لها , اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري , واتفاقية منع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية, ولا يُخفى الدور الكبير التي اضطلعت به المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة والدائمة في التصدي لها, إذ درجت هذه الجريمة في أنظمتها الأساسية .
على ذلك تحيلنا الدراسة هنا, للبحث في الإجراءات الدولية المتخذة إزاء جريمة التحريض الإعلامي ( محل الدراسة ) ويكون هذا الدور على مستويين ، سوف يتم بيانهما في المطلبين الآتين.

 المطلب الأول : دور منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.
 المطلب الثاني : دور القضاء الدولي .
المطلب الأول
دور منظمة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية
تعد منظمة الأمم المتحدة من أهم المنظمات الدولية التي أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الشعوب ، وتمتلك هذه المنظمة أجهزة يمكن من خلالها الدفاع عن حقوق المجتمع الدولي في حالة تعرضه لأي خطر، ولهذه المنظمة دور واضح في التصدي لجريمة التحريض الإعلامي ، ومما لا يقل أيضاً دور الاتفاقيات الدولية في التصدي لهذه الجريمة ، وهذا ما يتم بيانه في الفرعين الآتيين: 

الفرع الأول : دور منظمة الأمم المتحدة.

الفرع الثاني : دور الاتفاقيات الدولية.
الفرع الأول
دور منظمــــــــــــة الأمم المتحــــــــــــــــــــــدة

تشّكلت منظمة الأمم المتحدة في 26 / تموز / لعام 1945، بعد انتهاء مؤتمر(( سان فرنسيسكو، تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم الدولي ))(
) ، ودخل الميثاق حيز النفاذ في 24 / تشرين الأول / لعام 1945، وبتأريخ 14 / كانون الأول / لعام 1946، عقدت الجمعية العامة أول جلسة لها في لندن(
)، لهذه المنظمة عدة أجهزة , منها الجمعية العامة التي تتشكل من جميع أعضاء المنظمة ، وهي لا  تملك قوة الإلزام في اتخاذ القرارات عدا المسائل الإجرائية أو التنظيمية , ومن أهم اختصاصات الجمعية العامة السياسية ، هو مناقشة المسألة التي لها شأن بخصوص حفظ السلم والأمن الدوليين ، ومن الأجهزة الأخرى مجلس الأمن , ومن أهم اختصاصاته العمل على تسوية المنازعات بالطرق السلمية , والتدخل في حالة وجود خطر يهدد السلم والآمن الدوليين , وهو من أهم مقاصد منظمة الأمم المتحدة (
). 

أولاً – الجمعية العامة: 
تلعب الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة دوراً مهماً في التصدي والوقوف إزاء جريمة التحرَيض الإعلامي , ويكون ذلك من خلال عدة توصيات تمنع التحريض الذي قد يؤدي إلى ارتكاب أبشع الجرائم، وهدفها الأساس هو مساعدة الدول ؛ للحيلولة دون حدوث التحريض ، ومساعدة المجتمع الدولي , وحثهم للوقوف مع الشعوب التي ترتكب ضدها أبشع الجرائم , وبوجه خاص(( منع التحريض على العنف الذي يمكن أن يؤدي إلى جرائم فظيعة))(
)، وفي هذا السياق أصدرت الجمعية العامة عدة توصيات للتصدي لجريمة التحريض الإعلامي , فاهتمت بهذا الموضوع منذ وقت بعيد ؛ إذ أصدرت توصيتها ذي الرقم (11/ 110) في 8/11/1947، الذي تدين جميع الدعايات في جميع الدول التي من شأنها تلك الدعاية أن تحرض أو تشجع على أي تهديد للسلام أو انتهاكه أو إتيان بأي عمل محرض على العدوان(
)، وعدت التحريض على العنف جريمة ضد المجتمع , وعلى المجتمع الدولي الوقوف والتصدي لهذه الجريمة(
)، كما إن الجمعية العامة عقدت عدة مؤتمرات وكان من بينها(مؤتمر القمة) الذي ضم رؤساء الدول والحكومات ، حيث إنّهم أكدوا وبالإجماع المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي , وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وعلى كل دولة اتخاذ ما يلزم فضلاً عن ذلك أكدوا على المجتمع الدولي مساعدة الدول للاضطلاع بتلك المسؤولية ، وأشاروا إلى أن في حالة عجز الدول عن حماية سكانها من الجرائم والانتهاكات المذكورة سلفاً , فإن المجتمع الدولي مستعد لمساعدة تلك الدول ، عن طريق مجلس الأمن , استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة ، كما لابد من الإشارة إلى أن هذا المؤتمر قد شدد على حالة استغلال الدول ذلك لغير أغراض الحماية ، وهذا ما نصت عليه المادة (138) والمادة (139) من هذا المؤتمر الذي يعد من أكبر المؤتمرات ؛ لكونه ضّم أكبر اجتماعات لرؤساء الدول والحكومات على الإطلاق ، وأكد المجتمعون على مسؤولية حماية السكان من الجرائم المذكورة سابقا , التي تقع على عاتق كل دولة على حده ، إذ إن من الأساسيات التي لابد من الدول القيام بها , هي حماية جميع الساكنين في إقليمها إن كانوا مواطنيها أو الأجانب و(( تستلزم هذه المسؤولية منع وقوع تلك الجرائم بما في ذلك التحريض على ارتكابها )), إذ إن المؤتمرين بينوا مبدأ المسؤولية في إعلانهم وموافقتهم على تحمل تلك المسؤولية , وأكدوا على أنهم سوف يعملون بمقتضاها ، على جميع الدول أن تتكاتف في ما بينها , وأن تدعم الأمم المتحدة ؛ للحيلولة دون وقوع الجرائم , ولاسيما استخدام الطرق الدبلوماسية والإنسانية , والحل السلمي ؛ لمساعدة المجتمع الدولي  في التخلص من جميع الجرائم , ولاسيما جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي , وجرائم ضد الإنسانية بالاستناد إلى الفصل السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة (
) , والخطة الأممية للقادة الدينيين التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ، وقد افتتح اجتماع الخطة الأممية الأمين العام للأمم المتحدة, وشارك فيه مندوبون ومسؤولون أمميوّن وممثلو منظمات المجتمع الدولي ، والذي يهدف الى منع التحريض على العنف , وأوضح الأمين العام في القول بأن هناك تلاعباً بالدين وانتشار خطاب الكراهية, (( وهناك بعض الرسائل المنتشرة عبر العالم من قبل بعض القادة الدينين الذين كانوا يستغلون الدين للتحريض على العنف ، ولقد شهدنا ذلك في أماكن مثل العراق ، حيث استخدم داعش الدين للتحريض على العنف ))(
)، كما أوصت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الدول على اتخاذ جميع الخطوات الفورية واللازمة ؛ لمواجهة التحريض على العنف , وكذلك بناء مؤسسات فاعلة لمواجه التحريض واحترام حقوق الإنسان ، وفي الوقت نفسه حملت الدول مسؤولية مواجهة خطاب الكراهية الذي يؤدي بدوره إلى التحريض ، وكما أكدت الجمعية العامة على تشجيع الدول باستخدام خطاب إيجابي بديل كوسيلة ؛ لمواجهة التحريض الذي يمكن أن يحصل عن طريق الخطاب ، ويأتي ذلك من خلال القادة السياسيين والمرشدين الدينين ومعالجة ما يحصل بشكل بعيد عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف , بيد أن إعلان الأمم المتحدة حول القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والتي أشارت إليها المادة (1) من هذا الإعلان , إذ وصفت التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وإهانة للكرامة الإنسانية , وتجاوز على الحريات التي نصَ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لا يتوافق مع المبادئ التي نصت عليها الأمم المتحدة ، ويؤدي إلى تعكير الأمن والسلم بين جميع الشعوب ، وأن المادة (9) من الإعلان أعلاه عدت التحريض على التمييز أو العنف جريمة سواء أتى ذلك الفعل من الأفراد أو المنظمات , أو الحكومات , ضد أي جماعة أو عرق ، كما أكدت المادة(7/ ف2) من الإعلان المشار اليه سابقاً على أن لكل إنسان في حالة تعرضه إلى أي انتهاك لحقوقه عن طريق التميز أن يلجأ إلى المحاكم المختصة(
).
وأشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصول أفريقية المشكلة من قبل الجمعية العامة في توصياتها رقم (34) في المادة ( 7 ) ، وإلى اتخاذ التدابير للحماية من الخطاب الذي يحض على الكراهية ، وشددت على حظر إنشاء الأفكار التي تؤدي إلى التميز، وتحمل مسؤولية وسائل الأعلام التي تستمر في عملها المؤدي إلى التميز العنصري ، وأكدت ( ف2 ) من المادة المشار إليها أعلاه على وجوب اتخاذ التدابير الصارمة ضد التحريض بأي شكل من الأشكال ضد السكان من أصول افريقية ، وفي الوقت نفسه دعت وسائل الإعلام إلى تشجيع الرقابة الذاتية بهدف الابتعاد عن لغة التميز أو التحريض عليه(
)، وينبغي على الدول دعم تعددية وسائل الإعلام , بما في ذلك حق الأقليات القومية والعرقية والدينية والإثنية ، وعلى الجميع أن يجعل من الأنترنت وسيلةً للقضاء على التحريض عن طريق تنوع الأصوات والأفكار، التي تخمد التطرف الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة ، وعلى جميع الدول إن تشرع القوانين ؛ لضمان محاسبة مرتكبي أفعال التحريض ، وللحد من هذه الجريمة، والعمل الجاد على المتابعة وتشخيص الحركات والتيارات الفكرية ذات الأيديولوجيات الموجهة إلى تتبني الخطابات الهادفة إلى بث روح التفرقة بين أبناء الشعوب وغرس روح التمييز الذي يولد الكراهية الداعية إلى ارتكاب الجرائم ، ويقع على عاتق الإعلام مسؤولية كبيرة في الحد من انتشار خطاب الكراهية(
) 
وفي الواقع إن الهدف من الرقابة الذاتية المشار إليها في أعلاه هو أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تتجاهل بعض الخطب والأفكار ومن صرح بها وأن تقوم في إعادتها خلال القنوات الفضائية ، ومن جانب آخر فإنها تتحمل مسؤولية ما صدر عنها وإن كانت لا تعلم أو أغفلت أو غير قاصدة ، وكذلك جعل وسائل الإعلام وسيلة للقضاء على التحريض ، ويأتي هذا عبر تحشيد مبادئه الأخلاقية ورسالته الإنسانية السامية الداعية إلى دحض كل فكر أو حركة داعية إلى التفرقة والعنف ، من خلال تقديم الأدلة والتحليلات المقنعة الدقيقة ، فضلاً عن التحلي بالسمة الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون ، لكسب ثقة الجماهير، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما تؤديه شبكة الإنترنت اليوم من دور وكأنّه سلاح ذي حدين ، بوصفها وسائل اتصال سريعة ، وأنّها في الوقت نفسه تمهد لانتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
ثانياً – مجلس الأمن: 

يعّد مجلس الأمن الأداة التنفيذية للأمم المتحدة ، وهو المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ، وقمع أعمال العنف والعدوان وإنزال العقوبات بالأعضاء المخالفين وله العديد من القرارات في التصدي لجريمة التحريض الإعلامي ، حيث نلاحظ قرار مجلس الأمن ذا الرقم ( 1373) الصادر عام 2000 ، على تصدي مجلس الأمن الدولي لجميع الإعمال الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين , وأعرب عن قلقه جراء تنامي الإعمال الإرهابية بدافع التعصب والتطرف , ونجد جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أكدت وأقرت على تحملها المسؤولية الأولى للحد او القضاء على التحريض ؛ لتحقيق السلم والأمن , وفي الوقت ذاته حملت المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة الدول للوفاء بالتزامها(
) ، وأكد القرار رقم (1624 ) لعام 2005 الذي بيّن فيه الأخطار المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين ، وأشار على أهمية مكافحة الإرهاب , والسبل المؤدية إليه ، ويدين بشدة جميع عبارات التحريض على الإعمال الإرهابية ، وأن مجلس الأمن اتجه باتجاه عميق عندما أدان كل تبرير أو تمجيد لتلك الإعمال الإرهابية التي من شأنها أن تحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم ، حيث أشار إلى أهمية وسائل الإعلام التي عليها أن تتخذ دورها الحقيقي في تشجيع التسامح والتعايش , وتهيئة الظروف الملائمة ، والابتعاد عن جميع أنواع التحريض التي تؤدي إلى العنف بجميع أنواعه ، وشدد القرار المشار إليه سلفاً على وجوب التعاون ما بين الدول ؛ لمنع استغلال(( التكنولوجيا المتطورة والاتصالات والموارد ، للتحريض على دعم الإعمال الإجرامية ))(
).
كذلك أنّ مجلس الأمن قد تزايد أهتمامه على مكافحة التحريض الحاصل عن طريق وسائل الإعلام، وهذا ما نجده في قراره ذي الرقم ( 2178 ) لعام 2014 ، الذي أشار فيه إلى الخطوات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين ، ويدعو الدول لاتخاذ جميع ما يلزم ؛ لمكافحة هذه الجريمة ، التي تقلق مجلس الأمن , لاسيما استخدام المتطرفين تكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف ، وتجنيد الآخرين وتحريضهم من خلال قنوات التواصل , لاسيما شبكة الإنترنت ، كما يدعو الدول الى إشراك العناصر الفاعلة في الدولة وإن كانت غير الحكومية ؛ لوضع إستراتيجيات لوقف العنف الذي يمكن أن يحرض على ارتكاب الجريمة(
) .
ونلاحظ (ف22) من الرسالة المؤرخة في 18 / شباط / 2015 ، والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من قبل رئيسة لجنة الجزاءات في مجلس الأمن بشأن تقديم الإرهابيين إلى قبضة العدالة وملاحقتهم ومكافحة الإجراءات قبل ارتكاب المجرمين أفعالهم ، قد حثت المشاركين على أهمية منع استخدام جرائم التحريض على ارتكاب أفعالهم الإجرامية , ولاسيما قبل سفرهم ، حيث إنهم يستغلون لإيصال أفعالهم التحريضية عدة طرق , ولاسيما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ، كما إن (ف26) من الرسالة المذكورة سابقاً ، أشارت أن عند الملاحقة القضائية لهؤلاء المجرمين وجد أن وسائل الاتصال تساعدهم وبشكل أساسي للوصول إلى ما يطمحون إليه ، لاسيما الأنترنت لسهولة استخدامه , وعدم معرفة مرتكب الفعل ، وقلة تكلفة الاستخدام(
).
الفرع الثاني

دور الاتفاقيـــــــــــــات الدوليـــــــــــــــــــــــة
نددت عدة اتفاقيات دولية بدور التحريض الإعلامي الذي يؤدي إلى ارتكاب أبشع الجرائم ، وشددت على الدول أجراء الوسائل اللازمة ؛ لمكافحة التحريض الصادر عن طريق وسائل الإعلام ، وأن تتخذ من وسائل الأعلام طريقاً للشجب والتصدي لجريمة التحريض ، أي إن الاتفاقيات جعلت دور الدول في شقين , الأول محاسبة وسائل الأعلام المحرض , والشق الثاني جعل وسائل الأعلام منبراً للتصدي لهذه الجريمة , وذلك عن طريق حث الدول للمشاهد أو المستمع أو القارئ بالابتعاد عن التحريض الذي يؤدي إلى تفكك الشعوب, ويكدر السلم والأمن الدوليين، ونتناول فيما يأتي ، دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة التحريض ومحاربته ، وما تناولته بعض هذه الاتفاقيات الدولية في جعل وسائل الإعلام منبراً للتصدي لهذه الجريمة على النحو الآتي: 
أولاً - اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام  1948:
وردّ في هذه الاتفاقية المبرمة في عام 1948، تجريم التحريض الذي يؤدي إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ؛ إذ أشارت المادة (3/ ج) إلى أن (( يعاقب على الأفعال التالية .... التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ))(
).  
إن هذه الاتفاقية حددت الفئات التي تعاقب عليها , وهي الجماعات القومية , أو الإثنية أو العنصرية , أو الدينية ، وأنها قد ألزمت جميع الدول الأطراف بمحاكمة كل من يثبت قد ارتكب هذه الجريمة , فضلاً عن محاكمة كل من يتآمر أو يحرض أو يشترك أو يشرع في ارتكابها ، ومن ناحية ثانية بدت هذه الاتفاقية وجعلت من التحريض جريمة مستقلة ؛ لخطورته على المجتمع الدولي حيث يمكن محاسبة من قام بالفعل بغض النظر عن تحقيق النتيجة (
).

ثانياً - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري لعام 1965 :

تلعب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري , دوراً مهماً في الوقوف والتصدي للأفعال الإعلامية التحريضية والسبل المؤدية إليها ، فألزمت جميع الدول بأن تتعهد باتخاذ التدابير اللازمة والفورية لأجل القضاء على التحريض على التميز ، نددت بشكل صريح وواضح بالتحريض الحاصل بأي وسلية سواء إعلامية أو غيرها ، ثم أكدت على منع تحريض النشاطات العنصرية ومساعدتها , ومنها التحريض على تمويل تلك الجماعات المحرضة على العنصرية وغيرها(
) ، فالمادة(4) من الأتفاقية المشار إليها أعلاه نصت على(( أ- اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ، وكل تحريض على التمييز العنصري , وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال, يرتكب ضد أي عرق , أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية ، بما في ذلك تمويلها ، جريمة يعاقب عليها القانون ، ب- إعلان عدم شرعية المنظمات ، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية ، التي تقوم بالترويج ؛ للتمييز العنصري والتحريض عليه ، وحظر هذه المنظمات والنشاطات , واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون، ج- عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة ، القومية أو المحلية ، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه)) (( 
.
ثالثاً- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لعام 1973 :

أشارت الاتفاقية الدولية الى قمع جريمة الفصل العنصري في المادة (3) ، فالمسؤولية الجنائية تقع بغض النظر عن محل إقامة الدافع , سواء كان في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال , أو في إقليم دولة أخرى, وسواء كانت هذه الأفعال تجاه الأفراد أو أعضاء المنظمات , أو ممثلي الدول ، وهذه الأعمال بينّتها الفقره (ب) من المادة المشار إليها في أعلاه , والتي تنص(( إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع على ارتكاب جريمة الفصل العنصري))(
)، وهناك العديد من جرائم الفصل العنصري منها حرمان عضو في فئة في الحق في الحياة وغيرها ، كما إن الفقرة (أ) من المادة أعلاه  قد جعلت فعل التحريض جريمة مستقلة(
). 
رابعاً -  اتفاقية قمع الإعمال غير المشروعة الموجه ضد سلامة الملاحة البحرية ، لعام 1988 :
  قصدت الدول من هذه الاتفاقية تحقيق ما تهدف إليه الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن المجتمع الدولي وسلامته, لاسيما بعد تدرج الإرهاب بجرائمه في أغلب مناطق العالم الذي يعرض حياة الأبرياء إلى خطر, خاصة في المناطق البحرية التي تؤدي إلى تهديد سلامة الملاحة , وسلامة الأشخاص والممتلكات ، إذ أشارت المادة ( 3 / ف2 ) ، الى أنّ كل شخص قد ارتكب جريمة إذا ما حرض على أي من الأفعال الإجرامية التي تم ذكرها في المادة ( 3 / 1 ) ، مثل استخدام القوة أو العنف أو إلحاق ضرر, أو تدمير المرافق الخاصة بالملاحة البحرية , أو أي فعل يعرض الملاحة للخطر(
) .
المطلب الثاني
دور القضـــــــــــــــــاء الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــي
يعد التطور الحاصل في القضاء الدولي من الركائز الأساسية تجاه جميع الأفعال المخالفة للقانون الدولي , وقد ترتكب جرائم ضد أحد الأشخاص من قبل فرد أو جماعة بإيعاز مباشر أو غير مباشر من قبل حكوماتهم ، وبالتالي فإن حكوماتهم تغض النظر عن محاكمتهم , وإن حصل فيكون بصورة شكلية ، وقد لا تملك الدولة الأجهزة الكافية ؛ للكشف عن الجريمة أو لعدم قدرتها على متابعة مرتكبي الجرائم , أو لكون النظام القضائي بطيئاً بشكل غير طبيعي , أو في حالة تمتع الأشخاص بالحصانة من قبل دولهم , ناهيك عن التدخل الدولي في شؤون القضاء الداخلي للدول(
).
 وفي مثل هذه الحالات تلعب المحاكم الجنائية الدولية دوراً بارزاً في القضاء على الجرائم الدولية ,  وخاصة في التصدي لجرائم التحريض , ومنها جريمة التحريض الإعلامي , وهذا ما نتناوله  في فرعين الآتيين:
الفرع الاول : دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في التصدي لجريمة التحريض الإعلامي .

الفرع الثاني : دور المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لجريمة التحريض الإعلامي .
الفرع الأول
دور المحاكم الجنائية الدولية الخاصة في التصدي لجريمة التحريض الإعلامي
عُدّت الجرائم المرتكبة في كثير من الدول جرائم دولية كجريمة الإبادة الجماعية وغيرها، وكان للإعلام المحرض دور رئيس في حصولها ، ولابد من معاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ، وكانت خير وسيلة هو إنشاء محاكم دولية خاصة تأخذ على عاتقها إحقاق الحق وتطبيق العدالة ، لذا نسلط الضوء في هذا الفرع على المحاكم الجنائية التي أنشأت في يوغسلافيا ، ورواندا ، وسيراليون ، وكما يأتي:
أولاً -  دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا :
نتيجة للانتهاكات الجسيمة في يوغسلافيا سابقاً التي انتُهكت بها القوانين والأعراف الدولية ، اتخذ مجلس الأمن قراراً في /16 / أكتوبر لعام 1992 بالرقم (780 ) لإنشاء لجنة للتّحقق ، وجمع الأدلة حول الانتهاكات التي حصلت  في يوغسلافيا(
) ، وفعلاً هذه اللجنة  قامت بجمع الأدلة من المستندات الورقية وأشرطة الفيديو، ثم بينّت اللجنة أن ما يحصل في يوغوسلافيا جرائم ضد الإنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين ، وبناءً على هذه الأدلة ومبادرة فرنسا اصدر مجلس الأمن قراره رقم (808) في 22/ 2 / 1993 الذي أنشأ بموجبه محكمة قضائية دولية ، لمحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بالانتهاكات الجسيمة في يوغسلافيا ، وبعدها صدر النظام الأساس الخاص بالمحكمة بناءً على قرار مجلس الأمن رقم ( 827 ) في 25 / أيار / 1993 ، لذا اتخذت من هولندا مقراً لها(
) ،  ومما يحسب لهذه المحكمة أنها استبعدت الحصانة عن جميع الأشخاص ، وأشارت إلى أقصى عقوبة للمحكمة ، وجعلتها السجن فقط  من دون عقوبة الإعدام ، ويشمل اختصاصها بحسب نظامها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف لعام 1949، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948(
)، ولعدم وجود تشريع دولي خاص , حددت المحكمة قواعدها من الجانب الإجرائي ، ومدى كفاية الأدلة الثبوتية ، وأخذ قواعدها من الجانب الأكبر من نظام القانون الدولي العام الذي يحكم الدول الانجلوسكسونية ، وكذلك جانب القانون المدني(
)، فالمادة الأولى من النظام الأساس قد بيّنت سلطاتها , وهي محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جسيمة , كجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ، حيث إن هذه المحكمة قد امتدت سلطاتها لتشمل كل من ينتهك القانون الدولي الإنساني(
) ، كما إن النظام الأساس لمحكمة يوغسلافيا قد أضاف النزاع المسلح الداخلي إلى جانب النزاع الذي ورد في (ميثاق لندن) ، وإن تحديد ما إذا كان النزاع دولياً أم داخلياً من أهم الصعوبات التي واجهت محكمة يوغسلافيا ، وإن هذه المحكمة قد حددت عناصر المسؤولية الجنائية للأفراد ، إذ نصت المادة ( 7 ) من النظام الأساس للمحكمة , قيام المسؤولية الفردية على كل من يقوم ((بالتخطيط لجريمة أو التحريض عليها أو الأمر بها..... وذلك بغض النظر عن المنصب الرسمي للمتهم ))(
). 
يبدو أن المسؤولية الجنائية أمام هذه المحكمة تختص بكل فرد حرض على الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساس للمحكمة وأن هذه الجرائم يمكن أن ترتكب من خلال التحريض الذي يمكن أن يحصل بوساطة وسائل الإعلام ، فنجد أنّ النظام الأساس للمحكمة قد جرم التحريض الإعلامي الذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية ترتّب المسؤولية الدولية.
ثانياً - دور المحكمة الجنائية الدولية( رواندا):
 تعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ثاني محكمة جنائية تم تشكيلها من قبل مجلس الأمن, نتيجة لوجود العديد من الانتهاكات الجسيمة في رواندا ، راح ضحيتها العديد من الأشخاص والمسؤولين , من بينهم الرئيس الرواندي ، ولم يسلموا ممثلي الأمم المتحدة عند تقديمهم المساعدات هناك من الانتهاكات(
)، فلعبت وسائل الإعلام دوراً رئيسياً في حث المواطنين وتحريضهم على العنف التطهيري كحالة ضرورية للدفاع عن النفس(
)، ونتيجة لقرار اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ( 935) لعام 1994، أصدر مجلس الأمن قرار رقم ( 955 ) استناداً إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة  في 1 / 7 / 1994 بإنشاء محكمة رواندا(
) ، وهي محكمة جنائية دولية خاصة في جرائم إقليم رواندا ، واختصاصها يمتد إلى أقاليم الدول المجاورة التي وقعت فيها الجرائم(
) ، واهتمت هذه المحكمة  في عدة جرائم ناتجة عن التحريض الإعلامي ، كما نرى من خلال المادة ( 6 ) من النظام الأساس للمحكمة أنها تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط , فلا يمتد اختصاصها الى الأشخاص الاعتبارين كالدولة وغيرها (
)، وبينت المادة ( 2 / ف3 ) من نظام المحكمة النظام ، الأفعال التي يُعاقب عليها , ومن بين هذه الأفعال التحريض المباشر أو العلني على ارتكاب جريمة الإبادة(
).
 أن هذه الجرائم التي تصدت لها المحكمة , من بينها جريمة التحريض الذي يمكن أن تقع بوساطة إحدى وسائل الإعلام ، ويبدو ذلك واضحاً عندما أشارت المادة أعلاه إلى التحريض المباشر أو العلني, وإن عنصر العلانية من العناصر الرئيسة لجريمة التحريض الإعلامي.
ثالثاً - دور المحكمة الجنائية الخاصة (سيراليون):
إنّ حصول انتهاكات جسيمة وخروقات خطرة ومستمرة للقانون الدولي الإنساني ، ولمبادئ حقوق الإنسان في سيراليون , دفع المجتمع الدولي متمثلاً بمنظمة الأمم المتحدة , إلى وضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد السلم والأمن الدوليين ، ولهذا فإنّ مجلس الأمن أصدر قراره رقم ( 1315)  في 14 / 8 / 2000 الذي يطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة التفاوض مع حكومة سيراليون ؛ لإنشاء محكمة خاصة مستقلة ، وقد أنشأت المحكمة بناءً على اتفاق حكومة سيراليون والأمم المتحدة ، وهي محكمة خاصة للجرائم التي حصلت في سيراليون , وتتشكل من قضاة دوليين ووطنيين ، لتطبيق القانون الدولي والقانون الوطني لدولة سيراليون ، ونظراً لأهمية هذا الاتفاق الذي نشأ عنه تشكيل محكمة مستقلة , فقد أشار مجلس الأمن إلى هذا الاتفاق الحاصل ، وإلى وجود الانتهاكات التي عثرت عليها بعثة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وكذلك إلى التحقيق الذي حصل بشأن تورط بعض موظفي الأمم المتحدة في انتهاكات كثيرة  ولاسيما في مجتمعات اللاجئين , وهذا في قراره رقم (1400 ) في 28 / 3 / 2002 ، كما نصت المادة ( 6 ) من النظام الأساس للمحكمة , على الأشخاص المسؤولين الذين يخضعون لاختصاص المحكمة , وهو كل من (( خططوا أو حرضوا أو أمروا  ))(
).

نجد أن نظام هذه المحكمة قد جعل من المحرض مسؤولاً أمامها ، ولم يبين النظام نوع التحريض الذي يمكن أن يقع بإحدى وسائل الإعلام .
الفرع الثاني
دور المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لجريمة التحريض الإعلامي

لابد من بيان دور المحكمة واختصاصها في الجرائم التي يعدها المجتمع الدولي من الجرائم الأشد خطورة , وبيان مدى علاقتها بالمحاكم الوطنية ، وما مدى إمكانية رفع دعوى عن طريق المحكمة من الدول التي لم تكن من ضمن نظام روما ، وبعدها سوف نلاحظ ما قامت به المحكمة للتصدي لجريمة التحريض الإعلامي , والذي يدل على أنَّ القضاء الدولي توجه لمحاربة التحريض الإعلامي ، الذي أصبح الأداة الفاعلة للارتكاب عدة جرائم ولاسيما الجرائم التي ترتكب عن طريق الإرهاب , على الرغم من أنّ جريمة الإرهاب لم تكن من ضمن الجرائم التي تصدى لها نظام روما , إلا أنّه يمكن التصدي لها عن طريق المحكمة الجنائية الدولية ، إذا وصلت الجرائم من ضمن الجرائم التي أشار إليها النظام الأساس لروما ، التي يمكن أن تحصل عن طريق التحريض الإعلامي أو غيره.

 هناك أسباب كثيرة  دعت لتكوين نظام روما ، إذ شهد العالم ظروفاً وحالات تنتهك بها أبسط حقوق الإنسان , والضعيف عاجز عن الدفاع عن نفسه ، وتعالت صيحات المجتمع الدولي بهدف العيش بحرية وأمان , ومحاسبة المقصرين الذين غالباً ما يقفون بسد الحصانات التي يمنحونها لأنفسهم ، وأن تكون هناك محكمة مستقلة غير تابعة لأية جهة دولية ، ولهذا نشأت المحكمة الجنائية الدولية , التي تعد أول محكمة جنائية دائمة مستقلة ، تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين المرتكبين للجرائم البشعة ، وهي جريمة الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان ، وأصبح نظام روما ساري المفعول في 1 / 7 / 2002 بعد التصويت عليه في عام 1998 بأغلبية (120) صوتاً , وامتنع عن التصويت (21) دولة , وصوّت ضد النظام (7) دول , من بينهما دولة العراق ، كما لابد من الإشارة إلى أنَّ المحكمة لا تمتلك ولاية على الجرائم السابقة على نفاذ هذا النظام , أي ليس لسلطتها أثر رجعي حول الجرائم الماضية ، واختصاص المحكمة يعد بمثابة اختصاص تكميلي للمحاكم الوطنية , حيث أشارت المادة (11) من النظام الأساس بنصها(( وإذ تؤكد المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساس ستكون مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية ))(
)، فإنّ المحكمة لا تستطيع النظر في الجرائم إلّا إذا كانت الدولة غير راغبة , ويمكن استنتاج عدم رغبتها عندما تحمي شخصاً مسؤولاً أو تتكاسل في البت في القضية عن هذه الجرائم ، أو غير قادرة , أي ليس لديها القدرة على التحقيق مع هذا الشخص لمحاسبته ، برغم أنّ هناك جدلاً حول تحديد المقصود بعدم القدرة أو الرغبة ؛ لكونهما يعطيان مدلولاً واسع التفسير, ويقترح البعض كلمة غير فعال أو غير متاح  ؛ لكونهما يعطيان معياراً موضوعياً(
)، كما إن المحكمة تتدخل إذا كان دور القضاء الوطني بطيئاً , ويتعمد في عدم حسم القضية لكي لا يؤدي في النتيجة إلى تسويفها , أو التأثير على معالم الجريمة(
)، كما إن نظام المحكمة الجنائية لم يعتد بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة إو يعترف بها لبعض الأشخاص(
).
 ونجد أنّ المحكمة الجنائية الدولية قد نصّت في نظامها على تجريم التحريض المرتكب , ومعاقبة الأفراد جنائياً , بغض النظر عن مناصبهم ، حيث نصت المادة ( 25/ 3 / ج ) (( تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة , أو الشروع في ارتكابها , بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها))(
), كما إن الفقرة (هـ) من المادة أعلاه نصت على الذي  (( يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية .......... التحريض المباشر والعلني لجريمة الإبادة الجماعية ))(
).
يبدو دور المحكمة الجنائية واضحاً , بالتصدي لجريمة التحريض الإعلامي ، من خلال بيانها التحريض المباشر والعلني , والذي يقع غالباً بإحدى وسائل الإعلام ، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في نظام روما الأساس .
المبحث الثاني
معوقات تفعيل المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي

لا يخلُو تطبيق نظام المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي , من صعوبات ومشاكل كثيرة , إذ أصبح هذا النظام يواجه عدة تحديات في التصدي لهذه الجريمة , فتمسك الدول بمبدأ السيادة , وضعف الدور الخارجي للحكومات ، أدى إلى إعاقة تفعيل نظام المسؤولية الدولية , وهناك عدة معوقات أخرى أدت بالنتيجة إلى عدم القدرة على تحريك المسؤولية الدولية بشكل فاعل ، يتخذ الجانب السياسي دوراً فعالاً فيها حيث توجد هناك علاقات مشتركة بين الدول وارتباطها بالآخر بمصالح سياسية واقتصادية وغيرها , أدى إلى تقليص فاعلية هذا النظام , ولعل لمجلس الأمن الدولي وما يملكه من صلاحيات  دوراً في إعاقة المحكمة الجنائية الدولية ، عن ممارسة مهامها بصورة سلسة عن محاسبة مرتكبي جريمة التحريض الإعلامي ، إضافةً إلى هناك معوقات عملية , أهمها عدم معرفة هوية الفاعل وكشف الجريمة ، فضلاً عن سرية مصادر الإعلام .
ونقسم هذا المبحث على مطلبين آتيين :
المطلب الأول : المعوقات السياسية .

المطلب  الثاني: المعوقات العملية .
المطلب الأول
المعوقــــــــــــــــات الســـــــــــياســــــــــــــــــــــية

هناك العديد من المعوقات السياسية التي تواجه تطبيق المسؤولية الدولية تجاه جريمة التحريض الإعلامي ، ومنها مبدأ سيادة الدول ويعد هذا المبدأ من الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي ، والذي أشار أليه ميثاق الأمم المتحدة ، فضلاً عن عدم قدرة الدولة وضعفها لأسباب عديدة ، يضاف إلى ذلك دور مجلس الأمن الممنوح له من قبل نظام روما والذي أمسى عائقاً أمام تفعيل المسؤولية الدولية تجاه جريمة التحريض الإعلامي ، ونتناول هذا المطلب على ثلاثة فروع  وكما يأتي:
الفرع الأول : السيادة .
الفرع الثاني : ضعف السياسة الخارجية للحكومات .

الفرع الثالث : صلاحيات مجلس الأمن في نظام روما .

الفرع الاول
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادة
ظهرت السيادة بمفهومها الحديث بعد حرب الثلاثين عام وتحديداً مع معاهدة وستفاليا لعام 1648  ، وقد اقتضت السيادة الوستفالية حماية الدول الوطنية عن تدخلات الدول الأخرى والنتيجة المترتبة على ذلك هي وجود عزلة نسبية بين الدول تفرض استقلال الدولة وحكومتها عن المجتمع الدولي ومخرجاته بالقدر الذي تحفظ الدولة سيادتها ، وهو ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في تعريفها للسيادة على إنها(( هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة ، وان احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد أساساً جوهرياً من أسس العلاقات الدولية ))(
)، وإنها تظهر بمظهران ، الأول – يعني سيادة في الداخل حيث إن الدولة لها سلطة شاملة على جميع إقليمها ولا تخضع لسلطة أخرى تفرض إرادتها تجاه الأفراد أو المؤسسات , والثاني – يعني المظهر الخارجي فالدولة لا تخضع لأية دولة أو سلطة أجنبية أخرى ، والتزامها بعلاقتها مع سائر الأمم(
)، ويرى جانب من الفقه أن عقد الاتفاقيات لا يقصد به تنازل الدولة عن سيادتها ، إذ تكون الدولة ضمن حدود إقليمها ولاية مطلقة ، وكذلك حرية إدارة شؤونها الخارجية وأن لا تخضع لأية سلطة أجنبية (
).
وهكذا أصبحت السيادة الركيزة التي تعتمد عليها الدول في منع التدخلات الدولية في شأنها الداخلي ، غير أن هذه التطورات العلمية والتكنولوجية وشبكة العلاقات الاقتصادية والمالية وغيرها ، أضعف من قوة تصلب الدولة حول سيادتها ، وأصبحت مقيدة بالتزامها الدولي ، إلا أن بعض الدول حينما تريد حماية مواقفها التي تكون غير منسجمة مع الاتفاقيات الدولية تعود وتتشبث بمفهوم السيادة وعلى هذا الأساس تتحول السيادة إلى معوق يقف إمام تحريك المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي ، إي إن السيادة ذات معطى مرن توظفه حيثما وكيفما أرادت الدول(
) ، ويبدو ان هذا الأمر واضح في المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعطي للدولة المساحة الواسعة في قبول أو رفض تدخل بعض الجان أو الأجهزة المختصة في النظر أو التحقيق في الجرائم ، وهذا أيضاً ينطبق على جرائم التحريض الإعلامي الذي يكون مرهون بإرادة الدول لاختصاص أجهزة الاتفاقية أو قبول التوصيات والقرارات أي لابد أن يسبق ذلك الموافقة والاعتراف بصلاحية الجهة من قبل الدولة(
) ، ونلاحظ ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بخصوص الشكوى المرفوعة أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ أشارت المادة(41) من العهد إلى أن (( لكل دولة طرفاً في هذا العهد أن تعلن في أي حين ، بمقتضى أحكام هذه المادة ، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة بأن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد ))(
).
كذلك أشارت اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، إلى شرط قبول الدولة أجهزة الاتفاقية بخصوص الشكوى المقدمة من دولة ضد دولة أخرى(
) ، وهذا ما نصت عليه المادة (21 / ف2) في عدم إمكانية تسليم أي إبلاغ ، أو النظر فيه ما لم يحصل إعلان بقبول الدولة اختصاص اللجنة ، بالإضافة إلى ذلك بأن أي شكوى تقدم من الأفراد لا يمكن النظر إليها ما لم تكن الدولة العضو سبق لها وإن اعترفت باختصاص اللجنة(
).
وقد سلكت الطريق نفسه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، فقد نصت المادة (45) من الاتفاقية بخصوص الشكوى المقدمة من دولة ضد أخرى عضو في الاتفاقية على أن لا يمكن النظر فيها ، ودراستها ما لم تقبل الدولة ذلك وبإعلان(
)، وأن هذه التوصيات لا تملك القوة الإلزامية للتنفيذ ، أي ليس لها قيمة قانونية تلزم الدول الأطراف ، فإنها لم تقم بإصدار أحكام تلزم بها أحكام أطراف النزاع ، وفي الوقت ذاته ففي حالة عدم تنفيذ الدول للقرارات ، فإن تلك اللجان لا تمتلك قوة جزاء تفرض لعدم التنفيذ(
).
إي إنها ( السيادة ) تعد إحدى العقبات التي تواجه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ، والقضاء على الجرائم الخطرة ، مثل جرائم التحريض الإعلامي ، حتى أصبحت الدول ملاذاً أمناً لجميع وسائل الإعلام التي تنتهك وتحرض على أبشع الجرائم وليس هناك من يجرمها أو يحد منها ما دامت تخدم مصالحهم ، وهناك أمثله كثيرة تجعل من السيادة حائط الصد أمام المجتمع الدولي ، حيث نرى من الدفوع التي دافعت بها حكومة السودان عن رئيسها عمر البشير رغم ما قام به من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم تحريض وصلت إلى أبشع الجرائم الدولية منها جريمة الإبادة الجماعية  ...... وغيرها ، إلا أن دفاع الصد المتمثل بالسيادة أحد العوامل التي جعلته رئيساً لحد الآن ، ويحضر المؤتمرات الدولية ، وعليه مذكرة إلقاء قبض من أعلى سلطة دولية في العالم ، وهي مختصة بمحاكمة الأفراد ، وهي المحكمة الجنائية الدولية هذا من جانب ، ومن جانب آخر ما قامت به المحكمة كان بناءً على أعلى سلطة تحافظ على الأمن والسلم الدوليين وهو مجلس الأمن الدولي ، رغم هذين الجهازين ما زال حراً طليقاً ، حيث إن السيادة السند الحقيقي للدول ، التي تنتهك القوانين الدولية دون تردد أو خوف ولا نريد أن نبالغ عندما نقول أن مبدأ السيادة هو المشجع الرئيسي للأنظمة التي لا تخشى الضمير الإنساني ، وهي معوق رئيسي لتحريك المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي. 
الفرع الثاني
ضعف السياسة الخارجية للحكومات
إن الدبلوماسية تعد إحدى طرق تحريك المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي ، والتي سوف نبينها لاحقاً، فإذا كانت دبلوماسية الدولة التي هي تعبير عن سياستها الخارجية ضعيفة لعدة أسباب ، فإن ذلك ينعكس بدوره على قوة الدول وفاعليتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق مواطنيها من الجرائم المرتكبة ، ومنها جريمة التحريض الإعلامي ، ومن بين أهم أسباب ضعف السياسة الخارجية هو تبعيتها للدول .

 ويمكن بيان تبعيتها للدول عن طريق(
): 

1- التبعية الاقتصادية
2- التبعية العسكرية
3- التبعية السياسية
4-  عدم وجود  التجانس الداخلي 
5- المنافذ البحرية والشاطئ المائي
6-  ضعف علاقاتها مع الدول القوية  
 وذلك سوف ينعكس على قدرتها أي الدولة في تحريك المسؤولية الدولية تجاه الدول المحرضة إعلامياً، وعلى هذا الأساس فتكون السياسة الخارجية الضعيفة إحدى معوقات تحريك المسؤولية الدولية(
) , كما لابد من الإشارة في هذا الصدد إلى الاعتبارات السياسية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى دور نقيض للعدالة الدولية ، إذ نرى أن هولندا على الرغم من المطالبات الدولية ، رفضت ؛ لاعتبارات سياسية تسليم قيصر المانيا(غليوم الثاني) بسبب مسؤوليته في الحرب ، وأيضاً نجد تأثير العدالة الدولية لاعتبارات سياسة عندما لم يحاكم الأتراك عن جرائم الإبادة الجماعية ضد الأرمن في كثير من البلدان ، وهذه كلها تتجه نحو عدم تحقق العدالة الدولية ، ومعوق تجاه تحريك المسؤولية عن جرائم التحريض الإعلامي(
) .
الفرع الثالث
صلاحيات مجلس الأمن في نظام روما

أظهر نظام روما لعام 1998 المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية كثيراً من المواد ، فقد بيّن في  المادة ( 2 ) تنظيم العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ، ويكون ذلك التنظيم بموجب اتفاق معتمد من قبل جميع الدول الأطراف(
)، ثم ما لبث هذا النظام وأعاد منح صلاحيات لمجلس الأمن في تأجيل التحقيق لمدة سنة كاملة قابلة للتمديد ، وهذا ما نصت عليه المادة(16) (( لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهراً بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب....))(
)، مما يؤثر ذلك التأجيل على سير العدالة ، ويجعلها تتجه اتجاهاً سياسياً ، يفقد معنى استقلال المحكمة الجنائية الدولية(
)، ومما لا شك فيه أنها سلطة خطيرة خاصة أن المدة قابلة للتجديد دون حدّ أعلى لمرات التكرار ، وإذا حصل ذلك فانه سوف يعطل عمل المحكمة ويشل هدفها(
)، على الرغم من أن ليس هناك سلطة للبت في التوقف أو الاستمرار من قبل المحكمة ، مع إلزام المحكمة بالأخذ بالطلب المقدم إليها من مجلس الأمن(
).
 إن ذلك التأجيل  قد يؤثر على حقوق الضحايا ، و يحرمهم من التعويض في الوقت المناسب ، أو يؤثر على حقوق المتهمين ، وهم من حقهم في محاكمة دون تأخير عن الاتهام بجريمة التحريض الإعلامي ، وكما إن لمجلس الأمن سلطة واسعة في تقدير الحالة التي يراها تعد تهديد السلم والأمن الدوليين ، وهكذا طلبات تؤدي إلى منع المحكمة بصورة دائمة من ممارسة اختصاصها ومن المحتمل أن يؤدي إلى ضياع معالم الجريمة ، من حيث فقدان الشهود أو ضعف ذاكرتهم للشهادة بما حصل ، مقابل تطور تكنولوجي يمكن أن يؤدي دوراً سلبياً وضياع معالم الجريمة ، ويؤدي في نهاية المطاف إلى عرقلة قيام المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي .
المطلب  الثاني
المعوقـــــــــــــــــــــات العمليــــــــــــــة
يواجه تطبيق المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي صعوبات عملية كثيرة على الرغم من وجود الفعل غير المشروع  دولياً ، ومن هذه الصعوبات هي عدم تحديد الشخص المرتكب للفعل غير المشروع ، وأنها جرائم عابرة الحدود وغيرها من المعوقات ، إضافة إلى سرية مصادر الإعلام , وهذا ما نتناوله تباعاً وكما يأتي. 
الفرع الأول : صعوبة  التحديـــــــــــــد والمواجهة.

 الفرع الثاني: سرية مصادر الإعلام .

الفرع الأول
صعوبة  التحديـــــــــــــد والمواجهة
سوف نبين جملة من المعوقات العملية التي تواجه تفعيل المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي ، وتتخذ عدة أشكال وكما يأتي:
أ – إنها جرائم عابرة الحدود : جعلت وسائل الإعلام من العالم قرية واحدة ، لذا تستطيع التكلم بالصوت والصورة مباشراً متى تشاء وفي جميع أماكن العالم والذي يعبر عنه بتلاشي الحدود ، مما يصعب تحديد مكان ارتكاب الفعل التحريضي ، ويرى الكثير من فقهاء القانون أن القواعد القانونية تستحدث أو تعدل ، بما يواكب تطور وسائل الإعلام من جانب أو لأن الانتهاكات غالباً ما تجري في غير موطن مرتكبها أي يمكن أن ترتكب في عدة دول وخلال وقت قصير جداً ، من قبل أشخاص ذات جنسيات مختلفة ، مما يستدعي تعاوناً دولياً ، لمكافحة هذه الجرائم(
)، وقد أكدوا صعوبة معالجة التحديات القانونية لاسيما المتعلقة بالأمن ومكافحة الجريمة بسبب تطور تكنولوجيا الاتصال ، وطالبوا بنفس الوقت بوضع إستراتيجية وتنظيم خاص لجميع الدول ضمن نطاقها السياسي والأخلاقي والقانوني( 
)
ب – أسلوب ارتكابها : تعد الجرائم المرتكبة عن طريق وسائل الإعلام ، ولاسيما الانترنت من الجرائم الهادئة التي لا تحتاج إلى عنف لكي ترتكب وكذلك لا تحتاج إلى أموال طائلة أو شراء سلاح مما يسهل ارتكابها في أي وقت ، وكثرة مرتكبي هذه الجرائم ، ومن قبل أفراد لربما لا يملك التفكير الكافي لنتائج فعله فقد يكون مرتكب الجريمة تحت سن العقاب(
).
ج – عدم تحديد شخصية المتهم : من الصعب إثبات واكتشاف بعض المجرمين ونسب الفعل لهم لأن أن اغلب الجرائم التحريضية ترتكب عن طريق أشخاص وهميين أو منتحلين شخصية معينة ، لذا فاكتشافهما غالباً ما يكون عن طريق الصدفة لصعوبة  تحديد المتهم وبالتالي يكون مجهول الهوية ، وهو ما ينتهي إلى أن يكون تقيداً ؛ لتحقق المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي ، حيث إن عناوين القنوات الإعلامية غالباً ما تحمل دلالات مختلفة عن الشخص صاحب القناة الإعلامية ، كصفحات التواصل الاجتماعي التي تكون بأسماء وهمية ، كالفيس بوك أو غيره ، ويقود ذلك إلى تشتت التعقب والتحقيق لمعرفة الشخص ، وان هذه الوسائل الإعلامية التي يستخدمها الأشخاص تودي إلى ارتكاب جرائم التحريض الإعلامي بما يقوم به من نشر مواضيع أو أفلام وغيرها ؛ من خلال استخدام الوسائل الحديثة(
)، وقد وصفها المجلس الأوربي بجرائم الانترنت في المادة ( 3 ) من قانون جرائم الكومبيوتر((بيانات التحريض على العنصرية ، الكراهية ، وتمجيد العنف))(
)، فضلاً عن ذلك أن الجانب الإجرائي التقليدي هو أحد أسباب عدم تحديد هوية الفاعل ، إذ إن القواعد القانونية الإجرائية تكون تقليدية ، لذا لا يستطيع المتحري أو المحقق الوصول إلى كشف الجريمة وضبط الأدلة ، ويؤدي بالنتيجة إلى وقف الإجراءات بحق مرتكب الجريمة  , وهذا ما أشارت إليه رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة قضايا النشر والإعلام , في 8 / 6 / 2015 ، في احد الدعاوى المقامة أمامها بعدم إمكانية الوصول ومعرفة أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي ولذلك قررت غلق الدعوى مؤقتاً عملاً بأحكام المادة ( 130/ج ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي(
)،  وفي هذا الصدد نجد اختلافاً جوهرياً في الأساس الذي  يحكم آليات مكافحة هذه الجرائم ، فخصائص جرائم وسائل الاتصال لاسيما الالكترونية ، تستلزم استحداث قواعد إجرائية عديدة سواء من حيث الأشخاص أو الهيئات التي تتصدى لمكافحة هذه الجرائم ، فلابد من أن تكون متخصصة ومتوافقة مع طبيعة هذا النوع من الجرائم وأساليب ارتكابها ، وأن إثبات ما يقوم به الفاعل يتطلب إلماماً كافياً بقواعد الإجراءات الحديثة ، وهذا ما يستلزم قيام السلطات بالتدريب والتأهيل والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة العالية ؛ لغرض قيام الدليل الكافي الموثوق أمام المحاكم المختصة (
). 
د – حجم الضرر : إن حجم الضرر يختلف من جريمة إلى أخرى ، إلا أن جريمة التحريض الإعلامي تظهر ضررها إلى العالم كله وتوسع من دائرة إجرامها ، الذي ينال عدد غير محدود من الناس، يصعب انصافهم(
)، اذ يؤدي الإعلام المحرض إلى ارتفاع نسبة الجريمة الخطرة على  جميع المجتمعات ، إذ وجد في أغلب الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة ، وألمانيا ، والمملكة المتحدة البريطانية ، ارتفاع نسبة الجريمة بسبب عدة عوامل من أهمَّ تلك العوامل هي وسائل الإعلام ، لأنها أخطر المؤسسات التي تؤثر على المجتمعات ، وتغير سلوكهم وتوجههم نحو ارتكاب الجريمة ، وما يعزز ذلك أغلب الباحثين في مجال الإعلام والجريمة على وجود العلاقة القوية بينهما ، حيث إن لوسائل الإعلام دوراً كبيراً في تغير اتجاهات وتقاليد الناس ، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الرغم من حجم ضررها إلا أن يصعب محاسبة مرتكبها ، لصعوبة الوصول إليه(
).
ومن المعاناة الأخرى لجريمة التحريض الإعلامي  أنّها لا تتطلّب وسيلةً ثابتة ومُحـَدّده ؛ حيث تتحقق بأي وسيلة كانت طالما قادت إلى جعل الشخص الذي تم تحريضه مُرتَكِباً الجريمة بناءً على التحريض، أي بمعنى ليس المهم في القضية وسيلة التحريض بقدر وقوع التحريض ذاته ؛ إذ قد يحصل التحريض قولاً أو كتابة أو إيماءٍ (
) ، وتجدر الإشارة إلى أنًّ  التحريض لا يشترط أن يكون الطرف الثاني عارفاً بالطرف الأول حتى يساعد على معرفة  جميع الجناة وإنزال العقوبة بحقهم(
), غير أنّه يمكن القول هنا إن التحريض قابل لأنّ يكون بشكل أكثر فاعليةً ، إذا ما كان الطرف الأول عارفاً بالطرف الثاني وهذا ما بدأ جلياً  في ما يحدث عندما يكون هناك تحريض عَبر أحد وسائل الإعلام وكان المُحرض من الشخصيات المؤثرة في المجتمع ، ولديه أسلوب إقناع يصل إلى ما يرُيد من دّس أفكار تؤدي إلى ارتكاب الجريمة ، و ليس بشرط أن من يقوم بالتحريض له السيطرة على مرتكب الفعل أي إنّهُ يقوم بتوجيهه الوجهة التي يريدها بالتحديد و إنما يكفي أن يقوم بارتكاب فعل إجرامي قد يزيد أو يقل على ما وجهه به المُحّرض(
).

إن فعل التحريض الإعلامي يعد من الأفعال المعنوية التي من الصعب إثباتها ، لأن الموضوع مرتبط بنية الفاعل ، وبهذه الصورة  لا يحكم على الكلام أو غيره من ظاهره ، بل لابد من تحليل المقصود من الكلام وكذلك معرفة الظروف المحيطة به ؛ لكي يعرف مدى تجاوزه لحدود التعبير المسموح بها ، وما نلاحظه هذه الأيام من خطاب تحريضي مقيت صادر من كثير من وسائل الإعلام يهدف إلى تصعيد الوضع وتأجيجه وتزيف الحقائق وتشويهها ونشر ما ليس له صحة  وحرفه عن مساره الصحيح وتأويل وتشويه الحقائق بطريقة فنية يصعب إثبات النية من المقصود ، وهي في حقيقتها تستخدم لإغراض خاصة (( فهي تستخدم هذه الخطابات لتحقيق مأرب معين ولخدمة أجندات فهي تسعى بذلك لتحقيق الربح المادي والمعنوي من خلال شعل فتيل الأزمة ، فهي بذلك تجاهلت الخطاب الإعلامي الودي المتسامح))(
) .
ومن الصعوبات الأخرى اتساع أفق جريمة التحريض الإعلامي ، حيث تتخذ الدول من وسائل الإعلام طريق لتحقيق أهدافها ، وغالباً يكون تصعيد التحريض في هذه الجوانب لأهداف وأغراض ، قد تكون سياسية أو اجتماعية وهذا ما انعكس في الآونة الأخيرة في أغلبية الدول ، لاسيما في دولة العراق ، والدول المجاورة لها(
).
وقد يتعدى ذلك ليجعل الدول الكبرى مسيطرة على عقول الشعوب تاركه وراءها الحكومات ، حيث نجد أن هناك صوراً عما يحدث في العالم ، ينتقل إلى الدول النامية بطريقة  فيها تشويه وتحيز أو ينتقل إلى الدول المتقدمة في صورة أخرى ، وكما يُذكر لأحد لجان الكونجرس الأمريكي أن أمريكا تستطيع أن تحقق أهدافها مع الشعوب بدلاً من الحكومات وذلك يكون عن طريق التحريض عبر وسائل الإعلام كما حصل في الآونة الأخيرة عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة(
).

الفرع الثاني
ســـــــــــــــــــرية مصـــــــــــــــــــــادر الإعـــــــــــــــــــــــــــــــــلام
ويقصد بها أن وسائل الإعلام تتمتع بحق عدم الكشف عن المصدر ، الذي تم نشر الخبر على أساسه ، فلو قام رئيس تحرير صحيفة بنشر خبر ، وطلب منه الكشف عن المصدر ، ففي هذه الحال يكون رئيس التحرير غير مُجبر بذكر المصدر الذي من خلاله استقى المعلومات ، ويُعد هذا جزءً من حرية الأعلام ، وقد تم تبرير سرية المصدر ، بأن ذلك شأنه شأن المهن الأخرى كمهنة الأطباء والمحامين ، لأن من الواجب عليهم عدم إفشاء أسرار المهنة ، وأن عملية الإعلام ولاسيما الصحافة تتطلب ذلك ، وفي حالة إفشاء الأسرار فإن ذلك يؤدي إلى تقيد هذه الحرية وتقليصها بما لا يخدم كثير من الناس ولربما يؤدي ذلك إلى خلق عدة مشاكل ، وتخسر عدة جماعات علاقاتها مع البعض الآخر، وأن هذه السرية لها دور أساس تضطلع به الصحافة في اغلب دول العالم ، فلو اطلعنا على التشريع الفرنسي لوجدنا أن قانون الصحافة لعام 1944، أجاز للصحفيين الاحتفاظ بمصدر الخبر(
)، كما نجد قانون المطبوعات والنشر الأردني نص صراحة على سرية المصادر التي يحصل عليها الصحفي(
)،  على ذلك نرى أن المشرع العراقي تتطرق إلى سرية المصدر في قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم ( 178 ) لسنة 1969 حيث نص على أن ((لا يجوز للعضو الإساءة إلى سمعة المهنة وإفشاء أسرارها))(
)، وأكد المشرع العراقي على هذا الحق في حقوق الصحفيين رقم (21 ) لعام 2011 حيث نص (( للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ))(
), وقد سار في الاتجاه نفسه قانون الصحافة والمطبوعات اليمني لعام 1990 على انه  (( للصحفي ...... الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون )) (
) ، وفي الاتجاه نفسه أكدت قوانين أخرى على حق الصحفي في إخفاء الأسرار التي حصل عليها والتذرع بسر مهنة أمام المحاكم وغيرها من الهيئات الرسمية وهذا ما أشار إليه القانون المصري وكذلك الأمريكي ، وفي هذا الصدد نشير هنا إلى حادثة الصحفية الأمريكية ( جوديث ميلر) التي تعمل في صحيفة ( نيويورك تايمز ) فأدينت في عام 2003، عندما أعلنت عن شخص يعمل بصورة خفيه في إحدى الجهات الرسمية الأمريكية ، فظلت ترفض التعاون مع القضاء لبيان اسم الجهة التي زودتها بالمعلومات في البيت الأبيض ، وكانت هذه الصحفية تخفي اسم الشخص عملاً بالمبدأ الصحفي الذي يمنحها الحق في الحفاظ على سرية مصادرها(
).
 كما نجد أن القضاء اتجه الاتجاه نفسه في الكثير من الأحكام ، وهذا ما نجده في حكم لمحكمة الاستئناف في ولاية بوسطن في احد القضايا التي عرضت أمامها ، وقضت (( بأنه ليس على الجريدة أن تكشف عن مصادرها السرية ، حتى تستنفذ كل الطرق البديلة التي تؤدي إلى معرفة المعلومات المطلوبة عن طريق وسائل أخرى ))(
).

وقد أشارت المواثيق والإعلانات الدولية إلى أهمية الاحتفاظ بسرية المصادر التي يحصل عليها الإعلاميون ، حيث أكد ميثاق الفيدرالية الدولية للصحفيين على التزام الصحفي بإتباع السرية المهنية بخصوص مصدر المعلومات في حالة الطلب بعدم إفشاء المصدر، وجاء في إعلان سنتياغو للنهوض بصحافة مستقلة ، وتطورها إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي ، بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1994 الذي أشار إلى (( أن الصحفي أو الصحيفة غير مطالب أو مطالبة بالكشف عن المصادر التي استقى أو استقت منها الأخبار))(
)، وعلى المستوى العربي نجد الدستور العام للصحفيين العرب ، الذي صدر في 11 / 1 / 1964 بين أن من حق الصحفي أن يحتفظ بسرية المصادر ولا يمكن ممارسة الضغط عليه لإجباره على الإفشاء بالمصد(
) .
المبحث الثالث
الآثار المترتبة على  جريمة التحريض الإعلامي 
على الرغم من وجود جملة معوقات إلا أن إمكانية تحقق المسؤولية الدولية تبقى رهينة بالطرق والسبل التي تبعها المجتمع الدولي في هذا السياق ، مما يفرض آثاراً مترتبة على تحقق تلك المسؤولية ، بشكل متباين يوازي التباين في الطرق والسبل التي تتحرك بها المسؤولية الدولية ، لتوقيع الجزاءات التي يقررها القانون ، فحصول تطور في وسائل الإعلام من مطبوع إلى مسموع ، وقد اقترن المسموع بالصورة وبعده تخطى الوسائل التقليدية إلى الوسائل الإلكترونية بجميع أنواعها ، لاسيما الارتباط بشبكة الانترنت ، ولهذا أصبح الإعلام وسيلة التحريض الجمعي في العصر الراهن ، وأصبح الخطر الحقيقي يتمثل في توجيه الأفكار والآراء التي تدفع إلى ارتكاب الجريمة ، وتحديد مسؤولية فاعلها ، وتفصيلاً لما سبق سوف نوضح المسؤولية المترتبة على الأشخاص الطبيعية ، وكذلك المعنوية ذات الصبغة الإعلامية في المطلب الأول ، ثم نتناول جزاءات المسؤولية الدولية عن جرائم التحريض الإعلامي وطرق تحريكها في المطلب الثاني .

المطلب الأول : مسؤولية الشخص المعنوي والطبيعي عن جرائم التحريض الإعلامي .

المطلب الثاني: جزاءات المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي وسبل تحريكها .
المطلب الأول

                 مسؤولية الشخص المعنوي والطبيعي عن جرائم التحريض الإعلامي

هناك الكثير من الأشخاص المعنويين ذات الصبغة الإعلامية ، منها القنوات الفضائية والأقمار الصناعية ، وعلى هذا الأساس لابد من تحديد مسؤوليتهما عن جريمة التحريض الإعلامي ، إضافة إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الطبيعيين العاملين والمستخدمين لدى بعض وسائل الإعلام ، وهذا ما نبينه في الفرعين الآتيين .

الفرع الأول : مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم التحريض الإعلامي .

الفرع الثاني : مسؤولية الشخص الطبيعي عن جريمة التحريض الإعلامي .

الفرع الأول
مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم التحريض الإعلامي
قبل بيان المسؤولية الدولية للشخص المعنوي ذات الصبغة الإعلامية عن جرائم التحريض الإعلامي فلابد من بيان الاتجاهات الفقهية حول تحديد المسؤولية الجزائية للدولة ، باعتبارها شخصاً معنوياً ، وقد اختلف الفقهاء في تحديد تلك المسؤولية ، وهناك عدة  اتجاهات .
الاتجاه الأول : يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الدولة هي الشخص الوحيد المخاطب بالأحكام والقواعد الدولية ، وأن الفرد لا يتحمل المسؤولية الدولية الجزائية ؛ لأنه لا يخضع لأحكام القانون الدولي ، وأن الأفراد هم من أشخاص القانون الداخلي(
) ، وقد تزعم بعض الفقهاء هذا الاتجاه ومنهم الفقيه انزيلوتي وتيربال وأكدوا على أن الدولة هي صاحبة السيادة ، وما يتمتع به الفرد يكون عن طريق الدولة أي بطريقة غير مباشرة (
)، أي إن الدولة وحدها تتحمل المسؤولية الدولية الجزائية ، ويدافع أنصار هذا الاتجاه بقولهم إن الدولة هي من تقوم بتوقيع المعاهدات الدولية ، وهي من تخالف ما تم التوقيع عليه ، وعلى هذا الرأي  بأن الدولة هي المسؤولة عن إصلاح الضرر، ففي هذه الحالة وحسب هذا الاتجاه فإن الفرد غير مسؤول ، وإذا تمت مساءلته فإنه يخضع لنظامين مختلفين ، إلاّ أن هذا الاتجاه لا يخلو من سهام النقد ، ومنها عدم إمكانية تطبيق العقوبات الجزائية على الدولة ، ومن أنصار هذا الرأي الأخير عدد من الفقهاء منهم  فون ليست ، فيبر،  والفقيه الإسباني سلدانا(
). 
الاتجاه الثاني: والذي تزعمه كثير من الفقهاء منهم الفقيه جورج سل ، وليون ديجي ، حيث يرون بأن المجتمع الدولي شأنه شأن المجتمع الداخلي يتكون من مجموعة من الأفراد ، وأن الفرد هو الشخص الوحيد المخاطب بالأحكام ، واستندوا إلى عدة معايير ، من أهمها حق الفرد باللجوء إلى القضاء الدولي ، وفي نفس الوقت يتحمل الفرد الالتزامات الدولية(
)، وأكد هذا الاتجاه عدة من فقهاء القانون الدولي ، يرون أن الفرد الطبيعي وحده يتحمل المسؤولية الجنائية المترتبة عن الجريمة الدولية وهولاء الفقهاء ، تونكين ، ودروست، ويبررون عدم مسؤولية الدولة للأسباب الآتيية(
):
1- سيادة الدولة : هذه السيادة لا تجعلها تخضع لأي جهة أخرى 
2-   شخصية الدولة : إن الدولة شخص معنوي ، وليس طبيعياً لذا فالمسؤولية الجنائية لا يمكن أن تقع على شخص معنوي بل تقع على من يكون له الوعي والإرادة 
ج- شخصية العقوبة : إن مرتكب الجريمة هو من تقع عليه مسؤولية ما قام به وهذا يتنافى مع عقوبة الدولة التي تشمل الأشخاص مرتكبي الجريمة وغيرهم .
والاتجاه السائد الأخذ بالرأي الثاني ، أي إن الأفراد الطبيعيين وحدهم من يتحملوا المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجرائم الدولية ، والدولة تتحمل مسؤولية من نوع آخر، وهي المسؤولية المدنية عن الضرر المترتب عن ارتكاب الجريمة الدولية وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية(
). 
وهذا ما تم تأكيده من قبل لجنة القانون الدولي , والتي أنشأت بالقرار رقم ( 95 د / 1) لعام 1946 في المرحلة الواقعة ما بين عام 1998 و2007، والتي وصفت بالمرحلة الرابعة التي بينت إلغاء تدوين حالة مساءلة الدولة جنائياً ، وتكون العقوبة مقتصرة على الدولة مدنياً(
).
الاتجاه الثالث: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المسؤولية ، تكون مزدوجة تقع على الفرد والدولة وأن مبدأ مسؤولية الدولة يشير إلى وجود الدولة كواقع اجتماعي , وكذلك الأفراد باعتبارهم من تصدر عنهم القرارات وهم من قادوا الشعب بأعمالهم إلى الحروب وإلى جميع الجرائم الأخرى (( فينشأ عن ذلك نوعان من المسؤولية جماعية وفردية، ويرى الفقيه جرافن أن المسؤوليات لا تكون متشابهة، ولكنها مسؤوليات تتناسب وتتفق مع طبيعة كل شخص, أو بمعنى آخر حسب طبيعة محل هذه المسؤولية ))(
)، ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه الروماني فسبسيان بيلا ، لوثر باخت(
).
على الرغم من تحديد المسؤولية الدولية عن الأفعال التي تقوم بها الدولة أو باسمها اختلف الفقهاء في تحديد المسؤولية للدولة ، فهناك من يرى أن الدولة هي من يتحمل المسؤولية ، لأنها من تخالف ما تم التوقيع عليه فهي ملزمة ومسؤولة ، أما الاتجاه الآخر فيرى أن الفرد هو من يتحمل المسؤولية الدولية الجنائية ، في حين يرى الاتجاه الثالث ازدواجية المسؤولية الجنائية ، إلا أن يمكن أن تكون العقوبة الجنائية مزدوجة للفرد والدولة، بحسب طبيعة الشخص المرتكب الفعل، فتكون عقوبة الجزاء السجن والغرامة على الفرد، وعقوبة الجزاء من نوع آخر على الدولة كي تنهض الدولة بمسؤوليتها في المراقبة والمتابعة للوقاية من دون حدوث الفعل وإذا حدث الفعل تتحمل خرق التزامها الدولي، وما يعزز هذا الرأي فقهاء القانون الدولي ، إذ يرون أنّ هناك تطوراً في الأنظمة القانونية الداخلية حول مساءلة الأشخاص المعنوية ، وإسناد المسؤولية الجنائية لهم ، وأن هذا التطور يمتد تدريجياً إلى القانون الدولي ، ويرى البعض إمكانية إسناد المسؤولية الجنائية للدولة بما يتلاءم وطبيعة الدولية، مثالها عقوبة الحصار الاقتصادي، والمقاطعة الاقتصادية ، وقطع العلاقات الدبلوماسية ، وأيضاً استخدام القوة(
).
 رغم اتساع نطاق هذه العقوبات التي قد تنال أناساً ليس لهم دخل بما يحصل ، وقد لا يتأثر بذلك الحكام، إلا أن يمكن أن ينطبق هذا الرأي بشكل أكثر ملائمة على الأشخاص المعنوية ذات الصبغة الإعلامية، وهنا يمكن القول بأن الوضع القانوني لجريمة التحريض الإعلامي هي مسؤولية مزدوجة ؛ إذ يمكن أن تتحمل القناة الفضائية المسؤولية الجزائية من نوع يتلاءم وطبيعة القناة ، أو أي شخص معنوي ذات صبغة إعلامية ، ويتحمل الشخص الطبيعي الجزاء الملائم ، وبعد أن بيّنا هذه الاتجاهات ومدى تعلقها بجرائم التحريض الإعلامي صار لازما أن نبين انطباق هذه المسؤولية على الأشخاص المعنوية  ذات الصبغة الإعلامية .
أولاً  : مسؤولية  القناة الفضائية عن التحريض الإعلامي:
عند مشاهدة ما تظهره القنوات الفضائية يتضح خروج  قنوات عن مسارها الموضوعي ؛ وأن هذه القنوات تقوم بخرق قواعد ممارسة المهنة عندما تحرض بشكل فوري أو وشيك على العنف ، الكراهية وغير ذلك(
)، وبعضها تتغذى على إنعاش الفتنة الطائفية لذا تقوم بالتزييف والتضليل الذي يصل إلى القتال ، ويظهر ذلك جلياً في الدعوات إلى الحوار والمناقشة للشخصيات ، لاسيما المتطرفة التي تثير العنف والإرهاب لغايات شخصية ، أو دعائية ، أو عامة وغيرها من البرامج ، وتجد أرضاً خصبة تزرع بها هذه السموم ، وتخرج عن عملها الموضوعي وهو الصدق والسلام ، واعترف عدد من الأشخاص الذين يعملون في المنظمات الإرهابية بأنهم تأثروا بما كانت تعرضه القنوات ، فقرروا الالتحاق بالمنظمات التي تدعم وتحرض على القيام  بالإرهاب ، كالتفجير، والقتل ، وإثارة الفتنة بين الشعوب ، وغير ذلك(
) .
ويمكن تعريف القناة الفضائية بأنها((هي استقبال الإرسال من الأقمار الصناعية مباشرة بأجهزة الاستقبال المنزلية كالتلفاز والجوال ، والشبكة العنكبوتية وغيرها ))(
) وهناك من يعرف القناة الفضائية (( هي شخص معنوي ، يقوم ببث البرامج التلفزيونية إلى المشاهدين عبر الأقمار الصناعية متجاوزاً بذلك الحدود الدولية وما يعرف بسيادة الدول))(
)، كما إن القناة الفضائية يمكن أن تكون تابعة للقطاع العام أو تابعة للقطاع الخاص ، وإن المواثيق الدولية تعترف للقنوات الفضائية بالشخصية المعنوية(
) ، أي تكون أهلاً للحقوق والواجبات ، وبيّنت وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي التي صدرت عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحق القنوات بالتمثيل لدى جميع الجهات وكذلك لها حق الدفاع عن نفسها (
).
واثار جدل فقهي حول تحديد المسؤولية الدولية للقناة الفضائية عن التحريض الإعلامي، ويتمثل ذلك باتجاهات مختلفة(
):
الاتجاه الأول: يفّرق أصحاب هذا الاتجاه بخصوص المسؤولية الدولية للدولة ، من حيث إذا كانت القناة الفضائية تابعة للدولة أو غير ذلك ، فهذا الاتجاه يحمل الدولة المسؤولية الدولية إذا كانت تابعة للدولة ، ويبررون ذلك على أنها تعبر عن رأي الدولة ، لأنَّ الدولة هي من تقوم على تنظيم عملها بما لا يجوز المساس بالآخرين، إما إذا كانت القناة الفضائية خاصة ، ففي هذه الحالة لا تتحمّل الدولة المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي , لأنَّ الدولة ليس لها علاقة بهذه الأفعال الضارة  
 الاتجاه الثاني: يحمل الدولة المسؤولية الدولية ، سواء كانت القناة عامة تابعة للدولة أم خاصة مملوكة لغيرها، ويبررون ذلك بأن الدولة لها الإشراف والرعاية على جميع القنوات سواء كانت القناة عامة أو خاصة.
 ويبدو أن الرأي الأخير هو الأرجح لأن الدولة تتحمل المسؤولية الدولية عن هذه الأفعال ؛ كونها حصلت على إقليمها , وعليها أن تراعي وتراقب جميع الأفعال التي تقع على إقليمها.
 وما أكدّ ذلك الرأي معاهدة الفضاء الخارجي التي تم إبرامها في عام 1967، إذ إن هذه المعاهدة لم تفرق في المسؤولية من حيث أن تكون الهيئة عامة أم خاصة(
) ، وأيضاً ما نتج عن الاتفاقية التي عقدتها منظمة (( إنتل سات ))( 
) في سنة 1964, وقد ضمت هذه الاتفاقية(100) دولة فحملت القناة الفضائية المسؤولية الناشئة عمّا يصدر منها من فعل غير مشروع , سواء كانت عامة أم خاصة(
) .  
وقد أثار جدل في لجنة القانون الدولي حول تحديد المسؤولية في حالة تعدد الأطراف المشتركة للفعل ، فلو قامت شركة تابعة لدولة في نشاط يجري في دولة أخرى هنا تثار المسألة ، هل أن إحدى الدولتين مسؤولة عما يجري أم كلتاهما : هناك جانب يرى أن في حالة سريان النشاط في دولة نامية ليس باستطاعتها كشف ما يحدث , فإنها لا تتحمل المسؤولية الدولية، في حين الاتجاه الآخر يرى بأن لا يجوز لأي دولة إقامة أي نشاط يتحقق عنه خطر على أي دولة أخرى ، وهنا المسؤولية تضامنية لجميع الإطراف(
). 
وهو الاتجاه الأقرب لتحقيق العدالة حتى تفعل الدول عملها وتسخر جميع طاقاتها العلمية والعملية لمنع وقوع الجرائم لاسيما الجرائم الإعلامية التحريضية الواقعة بوساطة الوسائل الحديثة , مثل الأنترنت والقنوات الفضائية.
وعلاوة على ما تقدم , لابد من بيان الجهة المسؤولة في القناة الفضائية في حالة ارتكاب فعل غير مشروع ، أتقع المسؤولية على المحطة الأصلية للقناة الفضائية أم الجهة التي ترسل إلى المشاهدين ؟ وفي هذا الصدد فلابد من التفرقة بين البث المباشر وغير المباشر في تحديد الجهة المسؤولة من الجانبين الفقهي والتشريعي , فمن الجانب الفقهي هناك عدة اتجاهات وكما يلي(
) :

أ – المسؤولية الواقعة نتيجة البث الفضائي المباشر: ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى ان في حالة البث المباشر تكون هيأة البث الأصلي هي المسؤولية عن كل ما يصدر عنها ؛ لأنها صاحبة القرار في بث هكذا مواضيع غير مشروعة ، فمسؤولية جريمة التحريض الإعلامي تقع على هيأة البث الأصلي 
ب – المسؤولية الواقعة نتيجة البث الفضائي غير المباشر: هنا اختلفت الاتجاهات في حالة البث غير المباشر، فذهب فريق إلى أن المحطة الأصلية هي المسؤولة ؛ لأنها هي المحطة الأم , والمسؤولة عن كل ما ينتج عنها من جرائم تحريض إعلامية ، وذهب فريق آخر إلى أن الهيئة الموزعة للإرسال هي المسؤولة , نتيجة للبث الفضائي غير المباشر عن جرائم التحريض الإعلامي ، وحجتهم أن المحطة الأصلية لا تقوم بالبث مباشرة إلى الجمهور, بل تقوم بهذه العملية الهيئات الموزعة للإرسال , وهي المسيطرة والمتحكمة بما يظهر على القنوات الفضائية بجانبيه السلبي والإيجابي 
ج – المسؤولية المشتركة : وبين هذا الفريق وذاك ذهب أغلب الفقهاء إلى مسؤولية المحطة الأصلية والمحطة الموزعة في آن واحد عن كل ما ينتج عنها من جرائم تحريضية  في البث غير المباشر، وتكون المسؤولية نفسها في حالة البث المباشر، مع الأخذ بالتصرفات الفردية أو الجماعية ؛ لترتيب المسؤولية عند خروج الأشخاص عن الضوابط القانونية , بصفتهم الشخصية التي تؤدي إلى جرائم تحريض إعلامي.
إما من الجانب التشريعي , فإن عدة تشريعات قد ميزت بين البث المباشر وغير المباشر الصادر من القناة الفضائية , فبعضها حملت مسؤولية القناة الفضائية عن برامجها المسجلة , أي غير المباشرة التي تشكل جريمة في حق الفرد والمجتمع ، وهذا ما سار عليه المشرع الفرنسي في قانون الاتصالات السمعية والبصرية , والذي صدر في 29/7 /1982(1) .
   أما في حالة بث برامج غير مسجلة أي المباشرة ، فإن الجريمة تقع على من صدر منه الفعل غير المشروع , فهنا المسؤولية تقع ليس على القناة , بل على من صدر منه الفعل , سواء معدو البرامج أو مُقدمو البرامج أو الأشخاص الذين تستضيفهم القناة ، لكن القناة تتحمل المسؤولية إذا صدر هذا الفعل بناءً على توجيهات المسؤولين في القناة , أو نتيجة برامج أعدتها هذه القناة ، ونلاحظ أن هيأة الإعلام والاتصالات العراقية استندت إلى الأمر رقم(65) لسنة 2004، فأوقفت برنامج (كلام ليكس) الذي كان يبث مباشرة من خلال قناة السومرية ، وأوجبت تقديم اعتذار رسمي في وقت البرنامج إلى الطائفة المسيحية وهذا حصل بناء على الشكوى التي تقدمت باسم هذه الطائفة في تاريخ 29 / 2 / 2012       وأكدت على هيأة الإعلام أن هذا البرنامج مخالف للمادة(1/4) , والذي يؤدي إلى الانتقاص من المعتقدات الدينية وشعائرها ، وبخلاف ذلك قد هددت الهيأة إلى إنزال عقوبات أشد(
) .

كذلك أن القناة الفضائية تتحمل المسؤولية إذا لم تقم بمحاسبة من صدر منه الفعل غير المشروع , والذي يؤدي إلى ارتكاب جريمة , ولاسيما جريمة التحريض ، ففي حالة تقصير القناة , وعدم المحاسبة  وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة , فإن ذلك يشير على وقوع الفعل بناءً على توجيهات صادرة من المسؤولين عن القناة , بصفتهم الشخصية أو باعتبارهم ممثلين عن الشخص المعنوي(القناة الفضائية)(
). 
وبهذا الصدد فلابد من بيان نوع الجزاء المترتب على القناة الفضائية باعتبارها شخصاً معنوياً ، حيث مر بنا سابقاً في الاتجاهات الفقهية حول المسؤولية الجزائية للدولة باعتبارها شخصاً معنوياً , واتجه الفقه بالاتجاه ذاته حول مسؤولية القناة الفضائية باعتبارها شخصاً معنوياً فهناك تجاه رافض للعقوبة ، وآخر مؤيد لها على أساس هناك عقوبات جزائية تلائم الشخصية المعنوية للقناة الفضائية , والاتجاه الأخير هو الأقرب , حيث إن الشخص المعنوي بطبيعة وضعه يمكن محاسبة ، فقد جاءت المادة ( 12 ) من الاتفاقية الدولية للأجرام المعلوماتية أن الشخص المعنوي يسأل عن الجرائم المرتكبة ، شريطة أن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي عن طريق أحد أعضائه أو ممثليه ، وأن بعض التشريعات قد بيّنت العقوبة المطبقة على الشخص المعنوي ، إذ نجد القانون الجزائري  رقم ( 04 / 15 ) في المادة ( 18) بيّن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضد الشخص المعنوي , منها حل الشخص المعنوي ، والمنع من مزاولة النشاط ، ونشر حكم الإدانة ، وغيرها من العقوبات(
) . 
وفيما يأتي نبيّن أهم العقوبات الخاصة بالقناة الفضائية (
) :

1- العقوبات الاعتبارية للقناة الفضائية:  أ– عقوبة الحل: وهو يعني إنهاء وجود القناة , وإقصاءها من عملها , وهو ما يقابل عقوبة الإعدام للشخص الطبيعي ، وهذه العقوبة لا يمكن تصورها في الدولة  فلايمكن حل الدولة ، ب– نشر الحكم : يحق للمحكمة نشر الحكم الذي صدر بحق القناة الفضائية ، كتعويض معنوي أو طلب من المدعي بالحق الشخصي , وغير ذلك

 2 – العقوبة الماسة بالذمة المالية للقناة الفضائية:  أ– عقوبة الغرامة : وذلك يكون بتوجيه غرامة مناسبة للقناة الفضائية عن قيامها بالفعل غير المشروع،  ب– عقوبة المصادرة : تكون تلك العقوبة على المواد العائدة للقناة الفضائية، ج- التعويض : الذي يمكن أن يكون مادياً أو معنوياً
 3 – الجزاءات الماسة بالنشاط المهني : أ– إغلاق القناة الفضائية : وهو ما يعادل عقوبة الحبس أو السجن للشخص الطبيعي، ب- حضر مزاولة النشاط: ويكون ذلك بحضرها من مزاولة نشاط معين.
نلاحظ في العراق خلال فترة تبني إدارة الدولة من قبل مجلس الحكم حيث إصدر هذا المجلس قراراً بحق قناتي(الجزيرة والعربية) ذا الرقم (47) في 22/9/ 2003، وقد تضمن القرار إغلاق مكاتبهما في العراق ، وكذلك توقف عمل المراسلين التابعين لهما ، وكان ذلك بسبب ما تقوم به تلك القناتان من أفعال تصل بها المرحلة إلى التحريض الصريح على القتل ، والتحريض العرقي والطائفي ، وكان القرار بغلق المكاتب  لمدة شهر؛ لحين اقتناع المجلس ، بعودة التزام القناتين بالمعايير الإعلامية المتبعة عالمياً(
) . 
إما من جانب عقوبة العاملين أو المشاركين في القناة الفضائية , فهناك عقوبات قاسية قد تصل إلى عقوبة الإعدام , بسبب التحريض الإعلامي ، فنجد هناك قرار حكم الإعدام في دولة سوريا بحق الإعلامي فيصل القاسم , الذي كان يعمل في قناة الجزيرة ، وميشيل كيلو ، ومحمد حبش ، ويوسف القرضاوي ، وعدنان العرعور، وقد جاء في حيثيات الحكم(( فقد ثبت إقدام كل من ... من خلال ظهورهم على قنوات الفتنة والمغرضة على حض السوريين على الاقتتال الطائفي ، كما أقدم المذكورون على تحريض السوريين على قتل بعضهم البعض جهاراً على القنوات التلفزيونية ، الأمر الذي يشكل بحقهم التحريض على القتل العمد , عملاً بإحكام المادة 535 من قانون العقوبات بدلالة المادة 216 من القانون ذاته ، كما قاموا بالتحريض على الإعمال الإرهابيىة , الأمر الذي يشكل بحقهم جناية التحريض على الإرهاب عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون رقم 19 لعام 2012 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات ))(
 ).
ثانياً- مسؤولية القمر الصناعي عن جريمة التحريض الإعلامي:
إن ثورة وسائل الإعلام والتطور التكنولوجي قادت إلى وجود فاعلين جدد على الساحة الدولية ، لهم التأثير الواضح على الرأي العام العالمي ، وكذلك توجيه سياسة الحكومات الداخلية ، ولاسيما في الفترة الأخيرة ، في القضايا المهمة المتعلقة بالحرب والسلم في الساحة الدولية  , وأيضاً ما يخص القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان , وبزيادة الأقمار الصناعية وتطورها اتسعت دائرة الاتصال الدولي(
) ، ويمكن تعريف القمر الصناعي بأنه (( جهاز ينقل إشارات , ويقع في الفضاء ))(
)، وقد يكون مملوكاً لهيأة البث الأصلية , وقد يكون مملوكاً للهيأة الموزعة ويمكن أن يؤجر،  وتنقسم الأقمار الصناعية على عدة أقسام , منها ما يختص بشكل الأرض والجاذبية ، والنوع الآخر يختص بالتجارب العلمية والإشعاع الكوني , وهناك نوع آخر يختص بالاتصالات والبث التلفزيوني , وهذا النوع الذي يهمنا في الدراسة، ويكون هذا النوع الأخير في مدارات تصل إلى ارتفاع 36 ألف كم ، وتستخدم لتغطية خدمات الاتصالات, وتحسين خدمات شبكات الهاتف المنقول , وإعادة بث الإرسال التلفزيوني  وغيرها من الخدمات(
).

 واتجه الفقه الدولي إلى عدة اتجاهات في توضيح مسؤولية القمر الصناعي, وهي كالآتي(
):
     الاتجاه الأول : يرى أصحاب هذا الاتجاه عدم إقرار مسؤولية القمر الصناعي ؛ لأنهم يرون أنه تقني , ولا يتدخل في إعداد ما يقدم إلى الجمهور
    الاتجاه الثاني : إن أصحاب هذا الاتجاه يقرون بمسؤولية القمر الصناعي عن الأفعال الإجرامية , والتي تقوم بنشرها القنوات الفضائية , وحجتهم في ذلك أن القمر يقوم بتوزيع البث الفضائي , ولولا القمر لما حصل ذلك الفعل غير المشروع 

     الاتجاه الثالث: إن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن مسؤولية القمر تحصل إذا استطاع القمر أن يمنع الفعل الجرمي ، أما إذا كان لا يمتلك تلك التقنية فإنه غير مسؤول .
ويبدو أن المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي ، تترتب على الأنشطة التي يقوم بها القمر الصناعي , سواء كانت الدولة تدير شؤون هذه الأقمار بصورة مباشرة من قبلها أو من قبل الأشخاص الآخرين ، وأن الاتجاه الثاني هو الأقرب إلى الصواب من بين الاتجاهات المذكورة سابقاً ، على الرغم ذكر من  ما سبق أن القمر الصناعي جهاز تقني , ولا يقوم بإعداد البرامج التي يمكن أن تقدم إلى الجمهور , وهو ينقل إشارات ، فهو يمكن أن يكون مملوكاً أو مستأجراً ففي هذه الحالة تكون إمكانية محاسبة من يملكه أو يؤجره من الجانب الجنائي , بالإضافة إلى مسؤولية الدولة عما يحصل من أفعال تكون غير مشروعة ، وما يؤيد ذلك الرأي ما أشارت إليه عدة اتفاقيات دولية وكما يأتي.

لجميع الدول حرية استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه , بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومن دون أي تميز بين الدول ، مع التزام جميع الدول بمراعاة القانون الدولي , في حالة استخدامها لأي نشاط ، مع قصر استخدام القمر أو الأجرام السماوية للإغراض السلمية ، هذا ما أشارت إليه معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه (
).

كما إن المادة (6) من المعاهدة المشار إليها أعلاه نصت على أن ((تترتب على الدول الإطراف في المعاهدة , مسؤولية دولية من الأنشطة القومية المباشرة  في الفضاء الخارجي ، بما في ذلك القمر والإجرام السماوية الأخرى ، سواء باشرتها الهيئات الحكومية أو غير الحكومية ... وتراعي الدول المعنية الطرف في المعاهدة فرض الإجازة , والإشراف المستمر على أنشطة الهيئات غير الحكومية في الفضاء الخارجي ))(
).
ونجد أن المادة(2) من اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية ،  قد بينت مسؤولية الدولة المطلقة للأجسام الفضائية  كافة عن الإضرار التي يحدثها الجسم الفضائي على سطح الأرض , وتكون مسؤوليتها مطلقة ، إما إذا حدث بفعل الأجسام المنسوبة إلى دولتين أو أكثر, ضرر في الأشخاص الطبيعيين او المعنويين , تكون الدولتان أو الدول هي المسؤولة بالتضامن إزاء الدولة المضرورة (
).
الفرع الثاني
مسؤولية الشخص الطبيعي عن جريمة التحريض الإعلامي 
يبدو أن القانون الدولي بصورة عامة , والقانون الجنائي الدولي بصورة خاصة , قد حصل فيه تطور إيجابي , وقفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة ، فهو يهدف إلى حماية القيم والمصالح التي تخص المجتمع الدولي , وأن هذه الحماية تنعكس على المجتمع المحلي وحماية الأفراد(
)، ويعود هذا التطور الحاصل لعدة أسباب , من أهمها ظهور المحاكم الجنائية الدولية التي كرست مبدأ مسؤولية الفرد الجنائية عن جرائم دولية يرتكبها , وكذلك المعاهدات ، منذ الحرب العالمية الأولى , مثل معاهدة فراساي لعام 1919 ، وما ظهرت من نتائج الحربين العالميتين من انتهاك للقيم والمبادئ الإنسانية أصبح الفرد منتهك القوانين ومرتكب جرائم دولية تهدد الأمن والسلم الدوليين وبجرائم أخرى يهتز لها الضمير الإنساني , وتشكلت محكمة( نورمبورغ ) التي نص عليها اتفاق لندن ومحكمة (طوكيو) ، على رغم أن هذه المحاكم وجهت لها أصابع الاتهام بأنها محاكم المنتصر, وليس لغرض تحقيق العدالة ، وبعد ذلك ازدادت الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على مسؤولية الفرد الجنائية وتنص عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ، وبعدها تشكلت محاكم يوغسلافيا وراوندا الخاصتان اللتان تؤكدان على مسؤولية الفرد الجنائية ، وبعد هذا التطور مُنح الفرد أهمية واضحة حينها أصبح المحور الرئيس لجميع التشريعات بما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وأمسى الفرد مسؤولاً عن الجرائم الدولية(
)، فبرزت فكرة المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد ، فكل فرد يسأل عن فعله وينزل بحقه العقاب(
)، وأن مسؤولية الفرد المرتكب للجريمة الدولية هي ذات طبيعة جنائية ومدنية ، والقانون الدولي الجنائي هو قانون عقابي فعنصر الإيلام يمثل عنصراً أساسيا في العقاب (
). 
واتسع دور الفرد الإجرامي , مع تزايد الوسائل الإعلامية وتغطية الأحداث , ومناقشة الوقائع في أنحاء العالم والذي أدى بدوره إلى تعدد الرؤى ووجهات النظر , فضلاً عن تدويل الأخبار, وما تمتلكه هذه الوسائل الإعلامية من وسائل جذب المشاهد أو الاحتفاظ به حتى يبقى الفرد من متابعي هذه البرامج , فلا يكاد عمل فني أن يخلو من مشاهدة العنف أو التعبير عنه بوجهات مختلفة , ونتيجة لكثرة الوسائل, وقلة الرقابة أدى تفاقم هذه الحالة ، وجعلها تخرج عن القانون لذا ارتكب الأفراد جرائم مختلفة (
) .

 وتتحقق مسؤولية الأفراد عبر وسائل الإعلام في حالة ارتكابهم أفعال تخرجهم من دائرة المباح إلى المحظور, والتي تصل إلى جرائم التحريض , وتترتب عليهم المسؤولية ، على الرغم من الخلاف حول تحديد المسؤول في بعض جوانب هذه الوسائل , فلازال الخلاف قائماً, من جانب وسائل النشر وضيف وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل الانترنت , كما هناك الكثير من أحكام المحاكم الدولية للأفراد الطبيعيين عن جرائم التحريض الإعلام ,  ونبين ذلك في النقاط الآتية:
1- مسؤولية الأفراد المترتبة عن وسائل النشر:
لقد اختلفت الاتجاهات الفقهية والتشريعية بهذا الصدد , فمن الجانب الفقهي هناك من يرى أن ، رئيس التحرير أو المحرر هو المسؤول عن الجريمة , بوصفه فاعلاً أصلياً ، لأن ما ينشر بإذنه ، وتكون مسؤوليته مفترضة نتيجة افتراض علمه بما يجري ، وهذه المسؤولية استثناء من المبادئ العامة ، لأنّ القانون يعاقب الأشخاص وإن لم يدخلوا في ماديات الجريمة ، لأنّ الشخص يعد مرتكب الجريمة إذا ارتكب ماديات الجريمة مع توفر عنصر العلم والإرادة ، إلا أن هناك من يرى أن المسؤول عن جرائم النشر هو المؤلف ، لأن عليه واجب معرفة مضمون ما يكتب ، وهناك اتجاه آخر يذهب إلى أن المسؤولية مبنية على فكرة التضامن بين الأطراف جميعاً، أما الاتجاه الآخر يرى أن المسؤولية التي تقع عبر الإعلام تحكمها القواعد العامة, من حيث لا يسأل الشخص إلا إذا صدر عن سلوكه فعل يجعله فاعلاً للجريمة(
).
أما ما اتجهت إليه التشريعات في تنظيم المسؤولية فلا توجد مشكلة إذا كان مرتكب جريمة التحريض الإعلامي شخصاً واحداً ، لكن المشكلة تثور بصدد الجرائم التحريضية التي ترتكب , ويسهم عدد كبير من الأشخاص في إعدادها ونشرها ، وهي في طبيعة الحال لا تتغير الجريمة بتغير وسائل الإعلام , واتجهت التشريعات على تنظيم مسؤولية الأشخاص العاملين في وسائل الإعلام فتشابهت عدة تشريعات على من تقع عليه المسؤولية بصفة فاعل أصلي للجريمة , أو شريك , لذا سوف نبين التنظيم الحاصل من بعض التشريعات. 
ففي فرنسا نجد قانون الإعلام الفرنسي الصادر في 29 / 7 / 1881 قد أشار إلى جرائم النشر تحت عنوان الجنايات والجنح، ونصت المادة (23) ، من نفس القانون أعلاه, على معاقبة كل من يحرض على الجنايات والجنح إذا ارتكب بوساطة عدة وسائل , منها بالكتابات, أو المطبوعات , أو الرسوم وغيرها(
), وهناك كثير من الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية النشر، عن طريق الإعلام المقروء كفاعل أصلي ، حيث إن المشرع الفرنسي بيّن في المادة (42) ، من قانون الإعلام المشار إليه في أعلاه  أن المسؤولية تقع على مدراء النشر , فيما يتعلق بالنشرات الدورية, أما فيما يتعلق بالنشرات غير الدورية فتقع المسؤولية على الناشرين ، وإذا لم يوجد فتقع على المؤلف, وإذا لم يوجد فيُسأل الطابعون , وإذا لم يوجد فيُسأل البائعون أو الموزعون أو الملصقون ، وعدم مساءلة المؤلف كفاعل أصلي , إلا إذا تعذر معرفة مدير النشر وهذا ينطبق أيضا على الأشخاص اللاحقين في الترتيب , فأساس المسؤولية تأتي من الصفة التي يتمتعون بها , فلا يقبل منهم دفع هذه المسؤولية بإثبات حسن النية , أو الجهل بالموضوع المنشور ، كما أشارت المادة المشار إليها في أعلاه بعد تعديلها بالقانون رقم ( 25 ) مارس لعام 1952 إلى تمتع مدير النشر بالحصانة , لذا ألزمه بتعين مدير مشارك له يتحمل المسؤولية(
). 
إن المشرع الفرنسي قد عد عملية النشر جوهر جريمة التحريض الإعلامي ، وقد اخذ بنظام التتابع، إذ لا يسأل أحد منهم كفاعل أصلي , ألا في حالة عدم معرفة الشخص الذي يسبقه في الترتيب .

أما في حالة الشريك في الجريمة فقد نصت المادة ( 43) من القانون الآنف الذكر، على أن مؤلف الكتاب يسأل كشريك في الجريمة التي وقعت إذا كان مدير النشر , أو الناشر معروفاً , لأنه يعد مقَّدماً للفاعل الأصلي وسيلة , شأنه شأن من يقدم سلاح ، كما يمكن أن يكون الطابع شريكاً في الجريمة إذا تجاوز حدود الطباعة , وهذا ما قضت به صراحة محكمة أول درجة في باريس في 12 / أبريل / 1995 عن مسؤولية الشخص الطابع عند (( قيامه بتحريض مؤلف الكتاب على قذف أو سب احد الأشخاص , أو مساعدة مؤلف الكتاب بإمداده المعلومات عن الموضوع , شرط أن يتوافر لديه القصد))(
).

أما في مصر فقد تم بيان الكثير من الجرائم التي تحصل عن طريق النشر ومنها جرائم التحريض على القتل , أو الحرق , أو تحريض طائفة على بغض طائفة وغيرها(
) ، وتم تنظيم المسؤولية الجنائية في مجال النشر في المادة ( 174) في قانون العقوبات الصادر في 13/ نوفمبر / لعام 1883، والمشرع المصري قد سار على ما سار عليه الفرنسي ، في وضع التتابع في المسؤولية الجنائية لجرائم النشر، كذلك أن المادة أعلاه قد حذفت في تعديل قانون العقوبات لعام 1904، فأصبحت العقوبة خاضعة للقواعد العامة، إلا أن المشرع المصري في عام 1910 في قانون رقم ( 28 ) عاد إلى نظام التتابع بموجب المادة (166) , وهي نفس ما سار عليه المشرع الفرنسي في المادة ( 42 ) ، والمسؤولية الجنائية في مجال النشر قد تطورت في مصر بعد المرسوم الذي صدر عام 1931 رقم ( 97 ) ، والذي وضع المادة (195 ) والمادة (196) بدل المادة ( 166) فعَّد المشرع المسؤولية التضامنية ، وجاءت عاصفة التغير فحكمت محكمة التميز بحكم تأريخي عام 1997 وأصبحت المسؤولية خاضعة للقواعد العامة , وفي عام 2006، نجد المشرع المصري قام بإلغاء المادة ( 195) عقوبات , وجعلها وفقاً للقواعد العامة ، مع إنشاء جريمة خاصة لرئيس التحرير من جانب الإخلال بواجبه في الرقابة على ما ينشر(
).

كما لابد من الإشارة إلى أن المشرع المصري , بالإضافة إلى العقوبة الصادرة , اتخذ إجراء عقابياً آخر((يجوز أيضاً إصدار أمر في نفس الحكم الصادر بالعقوبة في أول مرة تعطيل الجريدة أو الرسالة الى شهرين إذا كان الحكم المذكور صادر بسبب التحريض على ارتكاب جناية.... وفي حالة صدور حكم ثان أو حكم آخر بعده في أثناء السنتين التاليتين للحكم الأول سواء كان بفعل التحريض.... يجوز إصدار أمر في نفس الحكم الصادر بالعقوبة بإلغاء الجريدة أو الرسالة الدورية ، بل وتقفل المطبعة مؤقتاً أو مؤبداً))(
) .
2- المسؤولية المترتبة عن ضيف وسائل الإعلام:
هناك كثير من الضيوف التي تجري بعض وسائل الإعلام لقاءات معهم بالمكالمات في الصوت ، أو الصوت والصورة , أو الاستضافة في الاستوديوهات ، أو الأماكن العامة ، فلابد من بيان مدى مسؤولية الضيف والمستضيف ، هنا وبصورة عامة يتحمل من يصدر عنه الفعل المسؤولية إذا كان فعله مخالفاً للقوانين ، والأنظمة المرعية ، وحصول إساءة أو تحريض ، إلا أن الاختلاف يحصل على الجهة المستضيفة التي استخدمها الضيف كوسيلة لنشر تحريضه .
ففي هذه الحالة نجد أن المشرع الفرنسي ميز بين إذا كان الفعل الحاصل بصورة البث غير المباشر, ففي هذه الحالة يُسأل الضيف والمستضيف , وكل من شارك معه في اللقاء ، إما إذا كان على الهواء مباشرة فإن الإعلامي لا يسأل , بل يسأل من ارتكب الفعل فقط ، وفي الاتجاه نفسه  سار القضاء  اللبناني ، مؤكداً أن  مسؤولية الإعلامي خلال البث المباشر تنتفي ، مبيناً أن عنصر المفاجأة في مضمون جواب الضيف في أي برنامج ينفي قيام المسؤولية عن الجهة المستضيفة ؛ لكون أن النية يصعب إثباتها وتصبح أمراً مشكوكاً فيه , وهذا ما أشار إليه حكم محكمة استئناف بيروت  في قرارها رقم (2000 / 158 ) في13/11 / 2000، فإنها لم تحمل الإعلامي نتيجة تصريح الضيف(
) . 

وسار في الاتجاه نفسه القضاء العراقي عندما صدر قراراً عن محكمة النشر في 7 / 11 / 2015  والمصادق عليه تمييزياً , ومضمونه بأن لاتقوم مسؤولية مقدم البرنامج أو المراسل في حال ارتكاب أحد الضيوف فعلاً مخالفاً للقانون ، وأكد قاضي المحكمة أن ذلك ما يتماشى مع ضمان حرية الإعلام والديمقراطية(
) .
3- مسؤولية مستخدمي الإنترنت :
يعد الإنترنت أحد القنوات الرئيسة للتعبير عن الرأي ,  ويستخدمه عدد كبير من الأفراد  في جميع أنحاء العالم ؛ لسرعة نقل المعلومة ولسهولة استخدامه حتى لدى القاصرين(
) ، غير أن استخدام هذه الشبكة يثير القلق في أوساط كثيرة لدى المحللين عن سوء الاستخدام (
) ؛ لكونها أستغلت هذه الخدمة في ارتكاب كثير من الجرائم ومن بينها جريمة التحريض التي وصل  البعض منها الى جرائم دولية (
)، وعملية الدخول إلى الإنترنت تحتاج بالدرجة الأساس إلى من يقدم هذه الخدمة , وهو ما يطلق عليه غالباً بمزود خدمة الإنترنت ،  فنجد قانون تنظيم الاتصالات المصري لسنة 2003 ، نص في المادة (10) على أن مقدم الخدمة (( أي شخص طبيعي أو اعتباري , يستغل خدمات الاتصال  , أو يستفيد منها بتوفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستخدمة )) (
) ، وأشار القانون الكويتي رقم (70 ) لسنة 2002 بشأن ضوابط مقدمي خدمات الإنترنت , فبيّن أن مزودي الخدمة هم الشركات الرئيسية والفرعية , وكذلك المشتركين من مقدمي الخدمة والمقاهي ومراكز التسلية ، وجميع العاملين , سواء بمقابل أو من دون مقابل ،  وكما عرف قانون الاتصالات السوري رقم ( 81 ) لعام 2010 في المادة ( 2 ) مقدم الخدمة أو مزود الخدمة بأنه (( مرخص له بتقديم خدمات اتصالات عمومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة )) (
) .
  وقد أثار مسؤولية مزود الخدمة العديد من الآراء , فهناك رأي يرى تحمل مزود الخدمة المسؤولية؛ لأن من واجبه منع نشر المحتوى الذي يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات ، ورأي آخر يرى أن دور مزود الخدمة دور فني خالص , لا يتضمن أي مسؤولية ، ويتحمل المسؤولية من يقوم بالفعل وحده , في حين يرى رأي آخر أن مسؤولية مزود الخدمة تتوقف على نوع الخدمة التي يقدمها  , فإذا كان عمله مجرد دور الناقل , فهنا لا يُسأل إما إذا تعدى ذلك فهنا يُسأل ، أما الرأي الأخير فيرى أن مزود الخدمة ومن تعامل معه يتحمل المسؤولية , أي إن هذا الرأي يذهب إلى الاشتراك في المسؤولية من مزود أو مستخدم(
).

وهذا الرأي الأرجح في تحمل المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي؛ لكونها تعد من الجرائم الخطرة على المجتمع الدولي، أن المواقع التي تحرض في الإنترنت تبقى متداولة أيام طويلة لذا من الواجب على مزود الخدمة أن يحجب الخدمة .

وهناك عدة تشريعات بينّت مدى مساءلة الأشخاص ووضعت عليها قيود ، فنجد التشريع الفرنسي الصادر في 1 / 8 / 2000 ، معدلا بإحكام القانون رقم (30) لسنة 1986 ، وقد بينت المادة ( 14 ) من القانون أعلاه بأن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو المتعهدين سواء , بالشكل المجاني أو بالمقابل عن تقديم خدمات الإنترنت , لا يسألون الا إذا أخطر غيرهم بأن المواد المنشورة غير مشروعة ، كذلك إكد القانون الفرنسي الصادر في21/ 8 / 2005 ، على المزود أن يخطر المشتركين عن وجود خدمة تراقب وتعلق وتوقع الجزاء فعليهم ( المستخدمين ) أن يخطروا المزود ، كما نجد القانون الكويتي سالف الذكر رقم ( 70 ) لسنة 2002 ، في المادة (3) ألزم مقدمي خدمات الإنترنت بتركيب وتشغيل أنظمة الرقابة وتشغيلها, والتي تكفل منع المواقع وصفحات الإنترنت والبريد الإلكتروني وغيرها التي تهدد الأمن ، كما نجد القضاء الباكستاني في 23 / 7 / 2010 قام بحضر ثمانية مواقع الإلكترونية مع فرض قيود على شبكة يوتيوب ؛ لعرضها مواد مسيئة للإسلام(
).
4– صور أحكام المحاكم الدولية للأشخاص الطبيعية عن جريمة التحريض الإعلامي:
هناك عدة أحكام أصدرتها المحاكم الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي ، وتوجيه الاتهام لبعض الأفراد , واغلب أولئك الأشخاص لم تنفعهم الحصانات التي يتمتعون بها, وكما يأتي:

أ -  قضت المحكمة الجنائية الدولية في رواندا بالحكم لكثير من الأفراد ؛ لارتكابهم جريمة التحريض الإعلامي، وتعد إدانة(بول أكاسواول) في الثاني من أيلول لعام 1998،  أول إدانة على مستوى العالم, لمرتكبي جريمة  التحريض على الإبادة الجماعية ، وجرائم ضد الإنسانية ، وقد شاهده شهود عيان, وهو يحرض سكان المدينة بجميع وسائل الإعلام على الاشتراك في القتل، وجعل المناطق الآمنة مناطق رعب وعنف(
)، وكان مضمون قرار الحكم الصادر من المحكمة، مستنداً إلى القرائن والدلائل المتوفرة , فقد توصلت المحكمة إلى أن المتهم مدان بارتكاب الإبادة الجماعية، وتحريض العامة العلني على ارتكاب الإبادة الجماعية(
).

كذلك أن المحكمة الجنائية الدولية في رواندا أصدرت حكمها بتاريخ 4 / 9 / 1998 ضد ( جين كامباندا ) الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء الحكومة المؤقتة لرواندا ، الذي أقر أمام المحكمة بأنه مذنب بست جرائم عندما تم تقديمه إلى المحكمة في تشرين الأول لعام 1997، ومن بين هذه الجرائم جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ، وتعد حالة كامباندا الحالة الأولى التي يحكم بها رئيس دولة من جانب ، ويقر المتهم بذنبه من جانب آخر(
)، إذا أقر المتهم أمام المحكمة بتاريخ 21 حزيران لعام 1994, بأنه (( قدم بصفته رئيساً للوزراء دعماً واضحاً إلى راديو وتلفزيون  ليبري ديس ميلي كولينز , مع علمه بأنه هذه المحطة الإذاعية كانت تحرض على القتل , من خلال بثها الإذاعي , مما أدى إلى إحداث أذية جسدية ونفسية كبيرة , واضطهاد القبائل التوتسي والهوتو والمعتدلين , وصرح قائلاً بان هذه المحطة كانت سلاحاً لايمكن الاستغناء عنه في قتال العدو, كما إنه أقر بأنه شجع وحرض بوصفه رئيس الوزراء حكام المقاطعات وأفراد السكان على ارتكاب المجازر والقتل الجماعي للمدنيين))(
)، وفي 1 / 6 / 2000 تمت محاكمة الصحفي البلجيكي جورج روجيوا ، وكان هذا الصحفي يعمل في رواندا ، وتمت إدانته ؛ لكونه مُحرّضاً إعلامياً على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في رواندا(
).

كما إن هناك قضية قد حكمت بها محكمة رواندا , يشار إليها باسم قضية الإعلام , وتعد هذه المحاكمة الأولى التي تدعى قضية الإعلام منذ المحاكمات السابقة , التي يكون فيها دور وسائل الإعلام التحريضي على ارتكاب الجرائم هو السبب الرئيس ، إذ تمت محاكمة فرديناند ناهيمانا وجان بوسكو بارايا غويزا ، إذ كان الاثنان رئيسا محطة الإذاعة والتلفزيون الحرة للتلال الألف ، وكذلك حسن نغيزي مدير ومؤسس صحيفة كانغورا ، وفي عام 2003 تمت إدانتهما كليهماً حول التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية(
).
ب- إن محكمة سيراليون أكدت على تحمل مسؤولية من قام بالتحريض, وإن هذه المحكمة المختلطة وجهت اتهامها لثلاثة عشر شخصاً ، ومن بين هؤلاء الرئيس( تشارلز تايلور), وهو يعد أول رئيس أفريقي يحاكم, وهو ما زال في منصبه ، وكان الاتهام الموجه إليه بأنه قام بالتخطيط والمساعدة والتحريض العلني في جرائم الحرب , وجرائم ضد الإنسانية ، وقد تمت إدانته على الجرائم المشار إليها في أعلاه في إحدى عشرة تهمة , وحكم عليه بالسجن لمدة 50 عاماً في نيسان لعام 2012(
).
ج- إن محكمة يوغسلافيا الخاصة قد أدانت (راتكو ملاديتيش)  بتأريخ 9 / 1 / 2013 ؛ بسبب   ارتكابه عدة جرائم خلال الفترة الواقعة بين 12 / أيار/ لعام 1992 إلى 22 / كانون الأول / لعام 1996 ، حيث ثبت للمحكمة بأنه أقدم بمفرده ، وبالتنسيق مع الآخرين على التحريض , العلني بوساطة وسائل الإعلام على ارتكاب الجرائم ضد المسلمين في البوسنة(
) .

د- إن المحكمة الجنائية الدولية قامت بدورها عندما اتجه الإعلام في كينا عام 2008 إلى تأجيج الموقف والتحريض على إثارة الفتن والانقسامات العرقية ، وعلى ضوء ذلك اتجهت المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار بتوجيه الاتهام إلى أحد الصحفيين الكينيين , لدوره في التحريض والتأجيج الذي أدى إلى ارتكاب جرائم خطيرة على المجتمع الدولي (
).
المطلب الثاني
جزاءات المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي و سبل تحريكها
تترتب نتيجة لتقرير المسؤولية الدولية عند  ثبوتها بتوافر جميع شروطها , آثار  تتخذ عدة أشكال , وهذه الآثار تقدر بحسب ما ينتج عنها من أضرار, إضافة إلى طول الفترة التي تنتهك الدولة التزامها  , لذا لابد من الإشارة إلى أن بعض الجرائم  وإن لم يحدث أي ضرر عن ارتكابها فلابد من محاسبة المقصر، نظراً لخطورتها على المجتمع الدولي , ومنها جرائم التحريض الإعلامي(
).
 وسنحاول فيما يأتي إبراز أهم الآثار التي تحدث على المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي ثم ننتقل إلى طرق تحريك المسؤولية الدولية في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول : الجزاءات القانونية المترتبة على المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي .

الفرع الثاني : طرق تحريك المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي .
الفرع الأول
الجزاءات القانونية المترتبة على المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي

تتعدد الآثار القانونية المترتبة على المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي , وتتخذ عدة أشكال , كجزاء لمخالفة الدولة التزامها الدولي , وهذا ما يتم بيانه في هذا الفرع .

أولاً – وقف الفعل غير المشروع :
من بين الآثار المترتبة على المسؤولية الدولية هو أن يلتزم الفاعل بإيقاف الفعل غير المشروع ، كإحدى النتائج المترتبة عن هذا الانتهاك ، وأن هذا الوقف لا يمكن تصوّره إلّا في الأفعال غير المشروعة المستمرة(
).
 ويعَد هذا الالتزام كخطوة أولى لتطبيق المسؤولية الدولية عن جرائم التحريض الإعلامي , والتي يترتب عليها خطوات أخرى , تجسد بجملتها دور المجتمع الدولي في محاسبة جرائم التحريض الإعلامي ومتابعته ، ولا تتم عملية المسؤولية الدولية بصورة فاعلة عن الانتهاك الحاصل , طالما كان الفعل التحريضي الإعلامي مستمراً ، لذا توجب في البدء إلزام المحرض على إيقاف فعل التحريض الإعلامي ، ليمهد إلى خطوات أخرى , ضمناً في المسؤولية الدولية ، فمثلاً استمرار إحدى الصحف أو المحطات الفضائية بنشر ما يحرض على ارتكاب إحدى الجرائم , وهي مستمرة في عملها التحريضي، فالخطوة الأولى وقف الفعل المحرض , لأن عدم وقف الفعل سوف يؤثر سلباً في الجانبين ، ولاسيما إذا أدى التحريض الإعلامي إلى مرحلة إزهاق الأرواح ، وفعلاً هذا ما قد يحصل في كثير من الدول ، كما يمكن القول إن وقف الفعل غير المشروع من قبل الدولة الفاعلة بإرادتها يدل ذلك على حسن نية الدولة في البدء بمرحلة جديدة , تريد فيها معالجة الأخطاء التي حصلت ، وتظهر استعدادها للحل.
ثانياً – إعادة الحال إلى ما كان عليه:
 في البدء لابد من التميز بين وقف الفعل غير المشروع ، وإعادة الحال الى ما كان عليه أي (التعويض العيني)، إذ يقصد بالأخير هو إعادة الوضع كما كان عليه في السابق ، قبل حدوث الفعل  غير المشروع ، في حين وقف الفعل يقصد به وقف الآثار المترتبة نتيجة الفعل غير المشروع ، وهو لا يهدف إلى إلغاء النتائج القانونية , وعدم المطالبة بالتعويض بل يهدف إلى الكف عن الاستمرار بالفعل المُحرَّم قانوناً ، فهو يعد معالجة لعدم الاستمرار(
).
 ويأتي إعادة الحال إلى ماهو عليه كخطوة تعويض للضرر الحاصل , نتيجة جريمة التحريض الإعلامي ، وهنا تظهر المسؤولية الدولية من حيث إلزام الدولة التي تقع عليها المسؤولية ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التحريض , غير أن هذه المرحلة غالباً ما تكون غير قابلة للتحقق على المستوى العملي , إذ قد يقود التحريض الإعلامي إلى جرم إرهابي , يؤدي إلى إزهاق أرواح مما يتعذر إعادة إلى ما هو عليه . 
وإن التطورات التي حصلت في القانون الدولي وما ينتج من مسؤوليات متسارعة للعديد من الدول ، فإن أعادة الحال أو كما يسميها البعض((الالتزام العلاجي))(
) ، لا يعد تعويضاً وإنما تعد حالة لعدم تفاقم الآثار الضارة , وصعوبة إصلاحها , ويبقى التعويض هو التعويض المادي متمثلاً بمبلغ مالي , أو أي شيء بديل , أو التعويض المعنوي , أو الترضية ، وأخذ الاتجاه الفقهي الحديث بهذا(
) .
لكن تبقى المسؤولية قائمة , لاسيما في موضع التعويض , لذلك يلجأ المجتمع الدولي إلى التعويض المالي في حال تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه(
).

ثالثاً – التعويض المالي :
 ومن الآثار الأخرى المترتبة هو التعويض المالي ، ولابد هنا من أن يكون التعويض المالي مناسباً لحجم الضرر الذي حصل , تيجة الفعل المحرض غير المشروع ، وللدولة المطالبة بالتعويض الذي أصابها أو أصاب أحد رعاياها ، إضرار بالجسم أو الممتلكات أو قد أدى إلى تقيد الحرية ، ويمكن أن ينسحب التعويض إلى أسر الضحايا في حالة موت أحد أفراد عائلاتهم , جراء الأفعال التي حصلت (
) ، كما لابد من ملاحظة أن التعويض من الأمور المُسلّم بها في القضاء الدولي في حالة خرق لأي التزام ، وهذا المبدأ الذي تم تأكيده من قبل قرار محكمة العدل الدولية ؛ إذ نصت على ذلك في قرارها بخصوص مصنع (chorozow) بتاريخ 26 / 7 / 1927 (( إن من المبادئ المقبولة في القانون الدولي أن خرق الالتزامات الدولية يستوجب تعويضا مناسباً فالتعويض يعتبر متمماً لتطبيق الاتفاقيات , ولا ضرورة للإشارة إليه في كل اتفاقية على حده))(
)، واتجه  جانب من الفقه الدولي إلى فكرة الخطأ المنسوب إلى الدولة , بقصد إلحاق ضرر على الدولة أو رعاياها , يلزم التعويض(
). 
رابعاً – الترضية :
إن اللجوء إلى الترضية يكون عندما لا تصاب الدولة بضرر مادي أو معنوي , يستوجب التعويض  ، والترضية هي إقرار من الدولة المحرضة والتي قامت بفعل التحريض ، بعدم مشروعية التصرفات التي حدثت بشأنها وتكون الترضية ، عدة وسائل , ومنها مثلاً  أن تقوم الدولة بالاعتذار الرسمي أو إبداء الأسف , أو أن تقوم بإرسال مذكرات دبلوماسية تبين اعتذارها عن الفعل , أو أن تقوم بكتابة تعهد بعدم تكرار ذلك الفعل(
).
خامساً – إلزام القانون الداخلي بوضع عقوبة:
تلتزم غالباً الدول بمراقبة الإعلام ومحاسبة إذ كان محرضاً , ويكون التزام هذه الدول نتيجة لالتزامها الدولي بكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان  التي تجسد بعدم التجاوز على الحريات الأساسية أو التحريض ضد الجماعات والأفراد ، وهو ما يقضي بأن تكون الدولة ملزمة داخلياً بمراقبة جميع قنواتها الإعلامية و محاسبتها , وللمجتمع الدولي في هذا السياق، حجة في مساءلة الدول؛ لأنها أي الدول قد ألزمت نفسها بتلك المواثيق والمعاهدات, وفي هذه الصورة تقوم الدولة المنسوب إليها الفعل المحرم في القانون الدولي بمعاقبة المرتكب, سواء كانت تلك العقوبة جنائية أم تأديبية, وذلك حسب حجم الفعل , بشريطة أن تتناسب العقوبة مع الجريمة , وأن تتصف بالعدالة والحياد(
). 
سادساً – الجزاءات السياسية والدبلوماسية:
تعد الجزاءات السياسية والدبلوماسية أحد الآثار المترتبة نتيجة مسؤولية الدولة عن جريمة التحريض الإعلامي، وغالباً ما يستخدم هذا الجزاء ؛ لأن كثير من الجزاءات لا يمكن تطبيقها كما هي مطبقة على الأشخاص الطبيعيين، وعليه أصبح القانون الدولي يظهر أنواعاً من الجزاءات السياسية والدبلوماسية كأثر لتطبيق المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي , ومن هذه العقوبات، أ–قطع العلاقات الدبلوماسية ، والذي يحصل من قبل أشخاص القانون الدولي ، ومثال ذلك ما قامت به بعض الدول الآسيوية والإفريقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا , بسبب سوء سياسة الأخير مع الكونغو عام 1960 ، ب – وقف العضوية في المنظمة الدولية أو الفصل والطرد من المنظمة الدولية ، ج – اللوم الرسمي والاحتجاج والاستنكار, والذي يشكل جانب ممارسة الضغوط على أشخاص القانون الدولي، د – الجزاءات الدولية الاقتصادية , وهذا النوع يعَد من الجزاءات المهمة ، ه- الجزاءات العسكرية ويعد هذا الجزاء الأهم من بين الجزاءات المفروضة على الدول , في حال انتهاك أحد أشخاص القانون الدولي القواعد المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين(
).
الفرع الثاني
طرق تحريك المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي

تنسحب المسؤولية الدولية على جريمة التحريض الإعلامي بوصفها جريمة دولية , شأنها في ذلك شأن جميع الجرائم التي يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولية قانونية تجاهها ، وعلى هذا الأساس فإن كل ما ينطبق على الجرائم الدولية من مسؤولية ينطبق ضمناً على جريمة التحريض الإعلامي , بوصفها شكلاً من أشكال الجريمة وهناك عدة طرق , يمكن من خلالها تحريك المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي وتنقسم على ثلاثة أقسام , الأول - الطريق الدبلوماسي ، والثاني - الطرق القضائية ، والثالث – أجهزة منظمة الأمم المتحدة غير القضائية.
أولا : الطريق الدبلوماسي لتحريك المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي:
 يعد طريق الدبلوماسية أحد الطرق لتحريك المسؤولية الدولية تجاه التحريض الإعلامي ، وهي من أكثر الممارسات الدولية التي تستخدمها الدول للدفاع عن حقوقها , وهي ليست بالحديثة ، إذ اهتمت بها لجنة القانون الدولي ؛ لجعلها موضوعاً قابلاً للتطور والتقنين ، فهي إجراء يمكن أن يتخذ لإقامة المسؤولية الدولية في الحالات التي يكون فيها هناك حالة انتهاك القانون الدولي ، للدفاع عن الدولة وسياستها ، ونجد أن حماية الأفراد دبلوماسياً تطور على يد محكمة العدل الدولية , التي أكدت بأن حق الأفراد في الحماية الدبلوماسية لا يقتصر على موضوع الأضرار الاقتصادية أو المالية التي تنشأ من الأفعال الضارة , وإنما هذه الحماية تشمل جميع الحقوق الخاصة للأفراد, المنشأ من خلال القانون الدولي، وبشريطة أن يدخل الموضوع في اختصاصها، وأكدت ذلك في قضية(لاجراند) عندما قضت محكمة العدل الدولية بتاريخ 27/6/2001 حول الخلاف بين الولايات المتحدة وألمانيا، بأن اختصاصها ينعقد للنظر في الدعوى التي يمكن أن تحال إليها حول الحماية الدبلوماسية(
) ، وأن إجراء الحماية الدبلوماسية يتطلب شرطين أساسيين , الأول– شرط الجنسية ، أي أن يكون من وقع عليه الضرر احد مواطنيها، والثاني– استنفاذ سبل الإنصاف الداخلية للدول ، إلّا أن هذين الشرطين ليس بالشرطين الحتميين الواجب إتباعهما ، إذ يمكن التحلل منهما , وهذا ما حصل بمرور الوقت , فنجد بخصوص الشرط الأول أن المحكمة الدولية الدائمة في حكم لها صدر في 28 / 2 / 1939 ، حول النزاع الحاصل بين استونيا وليتوانيا ، قد بينت إمكانية عدم الأخذ بشرط الجنسية في حالة وجود اتفاق يقضي بذلك ، وكذلك الشرط الثاني الذي يتضمن استنفاذ الطرق الداخلية ، ويمكن استنتاج حالة قد وقعت تشير إلى عدم الأخذ باستنفاذ الطرق الداخلية  ؛ بسبب عدم الثقة بالطرق الداخلية ؛ لكونها تعتقد غير محايدة , وهذا ما نجده في قضية مشهورة , وهي قضية( باسيفكو) البريطاني الجنسية ، وهي حادثة يمكن تلخيصها بأن باسفيكو يُقيم في دولة اليونان , تعرض منزله للحرق والسلب خلال تظاهرات في مهرجان ديني عام 1847 ، وقامت الحكومة اليونانية باعتقال بعض الأشخاص , وسرعان ما أطلقت سراحهم ، فطلبت بريطانيا من اليونان النظر في القضية على الصعيد الدولي إلا أن اليونان رفضت بحجة عدم استنفاذ الطرق القضائية الداخلية ، وأصرت على هذا القرار ، إلا أن الحكومة البريطانية قد أمرت البحرية بالتقدم وفرض الحصار على الموانئ اليونانية عام 1850، وبعد ذلك استسلمت اليونان , وتراجعت عن قرارها , وحسم الموضوع دبلوماسياً وقامت اليونان بدفع التعويض المناسب(
).
وعليه ينطبق هذا المثال من الجانب العملي على جريمة التحريض الإعلامي, إذ لم يكن هنالك قانون رادع داخلي بصورة حقيقية ، كسكوت كثير من الدول اليوم عن التحريض الصادر عن وسائلهم الإعلامية , ويكون ذلك عن طريق المجتمع الدولي باتخاذ إجراء مناسب لإرغام الدول المتجاوزة عن تقديم اعتذار, أو تعويض , أو غير ذلك.
إلا أن الطريق الدبلوماسي انتُقد من حيث نظام الدبلوماسية غير كافٍ وغير ملائم ؛ لمنح حقوق الأفراد عن الجرائم المرتكبة عن طريق التحريض الإعلامي ، لأن بحالة عامة حق الإنسان مصون ومكفول دولياً , ولا يمكن انتقاصه على حساب مصالح أخرى ، وأن الدبلوماسية  محددة بحدود , فهي دولية من حيث طبيعتها ، تفترض بأن يكون التصرف بها للدولة فقط ، وهذا الإجراء يعد مُلكاً الدولة ، فلا يكون للفرد إي دور فيه  على الرغم من أنه السبب لتحريكه ، إلا أن يبقى القرار والحرية كاملة للدولة ، فلو ثبت حق للفرد يمكن لها التنازل عنه ، وبأي مرحلة ترتئيها ، وهذا كله مرهون بالظروف والعلاقات بين الدول من الجانب السياسي أو الاقتصادي ، ومن جانب آخر يؤكد عدم صلاحية هذا النظام ، عندما تكون الدولة نفسها قد انتهكت حقوق مواطنيها , فلا يعقل أن تحرك المسؤولية ضد نفسها (
 ).
بيد أن النظام الدبلوماسي على الرغم من الانتقادات , يعد طريقاً مهماً لتحريك المسؤولية الدولية , وذلك بتفعيل دور منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن , والمحاكم الدولية في حال وجود جريمة تحريض إعلامي , إذ اما نجم عنها جرائم دولية , كالإبادة الجماعية وغيرها ، إلا أن جريمة الإبادة الجماعية يمكن أن تحصل في داخل الدولة ، وهذا ما يؤيد ضعف النظام الدبلوماسي , فلا يمكن تصور أن دولة تُحمل نفسها المسؤولية الدولية.
ثانياً– أجهزة منظمة الأمم المتحدة غير القضائية لتحريك المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي:
1-  الجمعية العامة: 
تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الطرق التي يمكن من خلالها مواجهة الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان ، وتحريك المسؤولية الدولية ، ويكون ذلك عن طريق الدول الأعضاء ( بلاغات الدول ) حيث يمكن تحريك المسؤولية الدولية من خلال إبلاغ أحد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، أحد اللجان المختصة, بأن دولة ما قد خرقت النظام القانوني الدولي , ومن هذه اللجان أ– اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ب – لجنة مناهضة التعذيب، ج – لجنة القضاء على التمييز العنصري ، د – لجنة حماية جميع العمال المهاجرين وأسرهم(
 ) .
2 - مجلس الأمن:
لمجلس الأمن دور رئيس في تحريك المسؤولية الدولية , عندما يجد هناك خرقاً لالتزام دولي , كارتكاب جرائم دولية , ومنها جرائم التحريض الإعلامي التي يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين ، فنجد نص المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة , قد منح مجلس الأمن صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع تهديد السلم والأمن الدوليين ، وقد تصل الى استخدام القوة العسكرية , لقمع الحالات ومنعها والتي يقدر مجلس الأمن ضررها على المجتمع الدولي ، ألا أن حالة استخدام القوة العسكرية كجزاء يفرضه مجلس الأمن لا يأتي بصورة مفاجأة , وإنما يسبق ذلك عدة تدابير منها (
):
 أ – التدابير المؤقتة : هي ما نصت عليها المادة(40) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة وهي تشمل عدة حالات , كالقرار الذي يصدر بوقف إطلاق النار، أوتشكيل قوة القصد ,ومنها الفصل بين الأطراف المتخاصمة وجعل الوضع من خصام إلى هدنة  
 ب – التدابير المانعة : هي ما نصت عليه المادة(41) من الميثاق , والتي تعني استخدام بعض الطرق التي تمنع الإخلال بالتزام دولي , يؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين, ومن الأمثلة قطع العلاقات الدبلوماسية ، قطع العلاقات الاقتصادية 
ج – التدابير العسكرية: هي ما نصت عليه المادة(42) من الميثاق , هذه التدابير لا يمكن أن تُتخَّذ إلّا في حالة عدم وجود جدوى من التدابير المؤقتة أو المانعة , وفي حالة عدم تحقيقها المطلوب , وهو استتباب الأمن.
كما لا يخفى دور مجلس الأمن في تحريك المسؤولة الدولية تجاه الإفراد المرتكبين جرائم تحريض إعلامي من خلال رفع قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ، إذ منح نظام روما مجلس الأمن هذا الاختصاص، وما يملك هذا الجهاز من سلطة إصدار قرارات بتشكيل محاكم دولية جنائية خاصة ، وهذا ما نجده في القرارين ، الأول رقم (808 ) في 25/آذار/لعام1990 الخاص بإنشاء محكمة خاصة بيوغسلافيا، والثاني قرار رقم (935) في1 تموز لعام 1994 الخاص بإنشاء محكمة رواندا ، وكان لهاتين المحكمتين دور مهم في الحكم على مرتكبي  جريمة التحريض الإعلامي , كما ذكرنا سلفاً.

ثالثاً – الطريق القضائي لتحريك المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي:
1 – محكمة العدل الدولية :
تعد محكمة العدل الدولية إحدى أجهزة منظمة الأمم المتحدة , وقد أشار ميثاق منظمة الأمم المتحدة عن المحكمة في الفصل الرابع عشر, وبيّنت المادة(93) منه على ان((1– يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 2 – يجوز لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنظم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .... بناءً على توصية مجلس الأمن))(
)، وتضطلع  هذه المحكمة بمهام الفصل في المنازعات الدولية والقضايا التي ترفع إليها , وهو ما أشار إليه نص المادة(38 /1) من النظام الأساسي لهذه المحكمة على أن(( وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون ))(
). 

ويُعد اختصاص محكمة العدل الدولية اختصاصاً اختيارياً , إلا أنه في حالات خاصة يعقد للمحكمة الاختصاص الإجباري , ويعد الاختصاص الإجباري اختصاصاً استثنائياً , كما في حالة الاتفاق الخاص أو التصريح , وهذا ما أشارت إليه المادة(36) من النظام الأساسي لهذه المحكمة (
) ،  وللمحكمة سلطة اتخاذ قرار تطلب فيه من كلا الدولتين , عدم القيام بأي تدابير عسكرية , أو اتخاذ أي تصرف , يجعل الأمن والسلم بين الدولتين مهدداً بالخطر(
)، كذلك أنها تمارس اختصاصها بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان , من خلال العمل باتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إذ نصت المادة (9) من الاتفاقية (( بأنه بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة بأن تعرض على محكمة العدل الدولية ، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسيرها, أو تطبيقها, أو تنفيذها ، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الإبادة الجماعية )) ، وأصدرت المحكمة في عام 1971 حكماً جرمت فيه جميع الأعمال العدوانية، والإبادة الجماعية ، وكل الأعمال التي تحاك ضد الحقوق المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومنها التمييز العنصري(
)، كما لا يحق لأي دولة أن تتنصل عن التزامها ؛ لأنها ليست طرفاً في المعاهدة , وأبدت تحفظها عن المعاهدة ، فهي ملزمة بهذه القاعدة العامة(
). 
تأسيساً على ذلك يظهر دور محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز الذي يضطلع بحل النزاعات الدولية , في حال تقديم إحدى الدول طلباً إلى المحكمة في التحقق , واتخاذ التدابير القضائية أللازمة في موضوع يتعلق بحصول ضرر, أو إبادة جماعية , أو حادثة إرهابية , أو ما شاكل ذلك نتيجة للتحريض الإعلامي ، الناجم عن سياسات دول أخرى تعد أطرافاً في النزاع ، وعليه يكون التحريض الإعلامي جريمة دولية إذ ما نجم عنه جريمة , كالإبادة الجماعية , وانتهاك حقوق الإنسان , والحريات الدينية وغيرها, كما ذكر سلفاً ، مما يقتضي العودة إلى محكمة العدل الدولية بوصفها أحد الطرق التي يمكن من خلالها تحريك المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي.
2 – المحكمة الجنائية الدولية:
إن المسؤولية الدولية يمكن تحققها من خلال ارتكاب الإفراد فعل غير مشروع , إذ حصل ذلك الفعل من خلال التحريض الإعلامي , وقصرت المحكمة الجنائية الدولية الفرد ، فإن ذلك الحكم يعد طريقاً لمحاسبة الدولة التابع لها الفرد من قبل المجتمع الدولي ، حيث إن محاسبة الأفراد أو صدور أوامر إلقاء القبض على الأفراد لا يُعد إعفاء للدولة من المسؤولية الدولية , إذا توفرت شروطها المذكورة سلفاً  وإنما يؤكد مسؤولية الدولة التابع لها الفرد , وعلى المجتمع الدولي محاسبة الدولة ؛ لكونها قد أخلت بالتزام دولي، فقد بينت المادة(25) من النظام على أن (( لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساس , يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي ))(
). 

وبهذا الصدد فلابد من الإشارة إلي بيان المحكمة الجنائية الدولية في مارس لعام 2016 والذي يتضمن إحالة الأردن إلى مجلس الأمن ؛ لكونها لم تقوم بالقبض وتنفذ أمر الاعتقال بحق الرئيس السوداني المطلوب للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، عندما زار عمان في 29 / 3 / لعام 2016 , للمشاركة في القمة العربية التي عقدت في عمان ( البحر الميت)  (
).
وان رفع الشكوى ضد الأفراد عن جرائم التحريض الإعلامي حق لكل أطراف نظام روما ، إلا أن هناك حالات معينة يمكن النظر في موضوعها من قبل المحكمة الجنائية الدولية , وإن لم يكن المتقاضون طرفاً في نظام روما الأساس , وهذا ما يدل على اتساع النظام  , ويكون ذلك في حالات معينة هي .
الحالة الأولى/ الحالة الرضائية:

وهي إمكانية امتداد ولاية المحكمة برضا الدولة غير الطرف في النظام , عن طريق اتفاق خاص بين المحكمة والدولة ، أو مجرد قبول الدولة لامتداد اختصاص المحكمة , فيما يتعلق بالجرائم التي نص عليها نظام روما , وهذا ما أشارت إليه المادة(12/ف3)(
)، ويكون ذلك القبول بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة, وبهذه الحالة ما يصدر من المحكمة من أحكام له حجية أمام سلطات الدولة التي لم تكن طرفاً(
).

الحالة الثانية/ الحالة القسرية:
تكون هذه الحالة عن طريق مجلس الأمن عندما يحيل القضية إلى المحكمة , إذا اعتقد أن هذه الجريمة تهدد السلم والأمن الدوليين , ففي هذه الحالة يكون الأشخاص مرغمين بالمثول أمام المحكمة ، كما لابد من الإشارة إلى أن المحكمة غير ملزمة للبت بها ؛ لأن نظام المحكمة قد منح السيد المدعي العام سلطة تقديرية في التحليل والتأكد من مدى جدية الأمر ؛ لغرض الإحالة من عدمه(
) .
الحالة الثالثة/ وقوع الجريمة في دولة طرف:
تحصل هذه الحالة إذا ارتكب شخص جريمة على إقليم دولة طرف في نظام روما, أو أذعنت لاختصاص المحكمة، إلا أن مرتكب الجريمة لم تكن دولة طرف، ففي هذه الحالة يرغم من ارتكب الجريمة للمثول أمام المحكمة على الرغم من عدم انضمام دولة إلى نظام روما الأساس المادة(12/2)(
).
إن هذا يؤكد إمكانية تحريك المسؤولية الدولية عن جرائم التحريض الإعلامي , من خلال المحكمة الجنائية الدولية على الدول ، وإن محاسبة المجرمين عن طريق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي أدى إليها التحريض الإعلامي , ووصلت هذه الجرائم إلى إحدى الجرائم المشار إليها في نظام روما، أصبح الطريق واضحاً ، وتستطيع جميع الدول التي تضررت من التحريض الإعلامي أن تقيم الدعوى أمام المحكمة ضد الفاعلين ، وإدانة المحكمة الجنائية الدولية لأحد الأشخاص الطبيعيين في حالة ارتكاب جريمة التحريض الإعلامي ، فهذا تأكيد بصورة قطعية على مخالفة هذا الشخص لقواعد القانون الدولي, فهو ضمن إطار مخالفة التزام دولي , وإن تلك الإدانة توفر أهم شروط تحمل المسؤولية الدولية ، وهي بهذا تعد أحد طرق تحريك المسؤولية الدولية , إذا ما توفرت الشروط الأخرى  أمام الجهة التي تتصدى لهذه الجرائم.

3 – المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان .
إن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هي هيأة قضائية دولية ، أنشأت بموجب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950، فاتخذت من ستراسبورغ في فرنسا مقراً لها، ويكون عدد القضاة فيها ما يعادل عدد الأعضاء في مجلس أوربا, وتقوم بعملها بتلقي شكوى  تسمى(التماساً)(
)، وتُقدم الشكوى من قبل أي طرف من الدول الأعضاء، أو من اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، ومنذ عام 1998 أقرت المحكمة الأوربية إمكانية الفرد من مقاضاة أيّة دولة من دول الاتحاد في حالة تعرضه لانتهاك , بغض النظر عن المكان الذي ارتكب فيه الفعل غير المشروع, سواء كان داخل إقليمها أم لا ، وتنظر الالتماس؛ لتبين مدى انتهاك الدولة المشكو منها، وأحكام المحكمة في هذه الحالة نهائية وملزمة(
) , وعلى هذا الأساس فإن أفراداً من دولة العراق قد قدموا شكوى ضد المملكة المتحدة البريطانية في قضية تدعى (قضية السعدون ضد المملكة المتحدة البريطانية) التي قررت المحكمة فيها بالمسؤولية الدولية المترتبة على هذه الدولة(
) , ولهذا تعد المحكمة الأوربية أحد الطرق التي يمكن الاستعانة بها ؛ لتحريك المسؤولية الدولية تجاه جميع أنواع التحريض الصادر عن وسائل الإعلام الذي يؤدي إلى ارتكاب جرائم تهدد المجتمع الدولي.
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